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الدستور الكویتي
بســـــم االله الرحمن الرحیم

،أمیر دولة الكویتاالله السالم الصباحنحن عبد

وإیمانا بدور ھذا الوطن في ركب القومیة العزیز،رغبة في اســـــتكمال أســــباب الحكم الدیمقراطي لوطننا 
دمة الســــلام العالمي والحضارة الإنسانیة،العربیة و خ

نحو مســــتقبل أفضل ینعم فیھ الوطن بمزید من الرفاھیة والمكانة الدولیة ، ویفيء على وســـعیا 
المواطنین مزیدا كذلك من الحریة الســــیاســـیة ، والمســـاواة ، والعدالة الاجتماعیة ، ویرسي دعائم ما جبلت 

وشــــورى في الحكم مع الحفاظ علیھ النفس العربیة من اعتزاز بكرامة الفرد ، وحرص على صالح المجموع ، 
،على وحدة الوطن واستقراره

،الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال1962لســــنة 1وبعد الإطلاع على القانون رقم 

،على ما قرره المجلس التأســـیسيوبناء

:أصدرناهصدقنا على ھذا الدســـتور و

الدولة ونظام الحكم:الباب الأول-

الكویتي المقومات الأساسیة للمجتمع:الباب الثاني-

الحقوق والواجبات العامة:الباب الثالث-

السلطات:الباب الرابع-

أحكام عامة:الفصل الأول

رئیس الدولة:الفصل الثاني

السلطة التشریعیة:الفصل الثالث

السلطة التنفیذیة:الفصل الرابع

السلطة القضائیة:الفصل الخامس

وأحكام مؤقتةأحكام عامة :الباب الخامس-

المذكرة التفسیریة لدستور دولة الكویت-
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الباب الأول

الدولة ونظام الحكم
)1مادة (

جزء التخلي عن أي أوالكویت دولة عربیة مستقلة ذات سیادة تامة، ولا یجوز النزول عن سیادتھا 
.من أراضیھا

.وشعب الكویت جزء من الأمة العربیة

)2مادة (

.مصدر رئیسي للتشریعالإسلامیةوالشریعة ،الإسلامدین الدولة 

)3مادة (

.لغة الدولة الرسمیة ھي اللغة العربیة

)4مادة (

.وراثیة في ذریة المغفور لھ مبارك الصباحإمارةالكویت 

من تولیھ الأمیر، ویكون تعیینھ بأمر أمیري بناء على تزكیة الأكثرة على ویعین ولي العھد خلال سن
.المجلسالأمیر ومبایعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بموافقة أغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم 

وفي حالة عدم التعین على النحو السابق یزكي الأمیر لولایة العھد ثلاثة على الأقل من الذریة 
.للعھدكورة فیبایع المجلس أحدھم ولیا المذ

.مسلمینویشترط في ولي العھد أن یكون رشیدا عاقلا وابنا شرعیا لأبوین 

قانون خاص یصدر في خلال سنة من تاریخ العمل بھذا الإمارةالخاصة بتوارث الأحكاموینظم سائر 
.الدستورررة لتعدیل بالطریقة المقإلاالدستور وتكون لھ صفة دستوریة فلا یجوز تعدیلھ 

)5مادة (

.یبین القانون علم الدولة وشعارھا وشاراتھا وأوسمتھا ونشیدھا الوطني

)6مادة (

نظام الحكم في الكویت دیمقراطي، السیادة فیھ للأمة مصدر السلطات جمیعا وتكون ممارسة السیادة 
.على الوجھ المبین بھذا الدستور
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الباب الثاني

المقومات الأساسیة للمجتمع الكویتي

)7مادة (

.العدل والحریة والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بین المواطنین

)8مادة (

.تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنینة وتكافؤ الفرص للمواطنین

)9مادة (

والأخلاق وحب الوطن یحفظ القانون كیانھا ویقوي أواصرھا الأسرة أساس المجتمع قوامھا الدین
.ویحمي في ظلھا الأمومة والطفولة

)10مادة (

.الأدبي والجسماني والروحيالإھمالترعى الدولة النشء وتحمیھ من الاستغلال وتقیھ 

)11مادة(

العمل كما توفر لھم تكفل الدولة المعونة للمواطنین في حالة الشیخوخة أو المرض أو العجز عن
.خدمات التأمین الاجتماعي والمعونة الاجتماعیة والرعایة الصحیة

)12مادة (

.الإنسانیةوالعربي وتسھم في ركب الحضارة الإسلاميتصون الدولة التراث 

)13مادة (

.التعلیم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفلھ الدولة وترعاه

)14مادة (

.لوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلميترعى الدولة الع

)15مادة (

.تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقایة والعلاج من الأمراض والأوبئة

)16مادة (

الملكیة ورأس المال والعمل مقومات أساسیة لكیان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنیة وھي جمیعا حقوق 
.ینظمھا القانونفردیة ذات وظیفة اجتماعیة 
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)17مادة (

.للأموال العامة حرمة وحمایتھا واجب على كل مواطن

)18مادة (

إلافي حدود القانون ولا ینزع عن احد ملكھ إلاالملكیة الخاصة مصونة فلا یمنع أحد من التصرف في ملكھ 
یھا فیھ وبشرط تعویضھ عنھ المبینة في القانون وبالكیفیة المنصوص علالأحوالبسبب المنفعة العامة في 

.تعویضا عادلا

.الإسلامیةوالمیراث حق تحكمھ الشریعة 

)19مادة (

بحكم قضائي في الأحوال إلامحظورة ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة للأموالالمصادرة العامة 
.المبینة بالقانون

)20مادة (

لتعاون العادل بین النشاط العام والنشاط الخاص الاقتصاد الوطني أساسھ العدالة الاجتماعیة وقوامھ ا
ورفع المستوى المعیشة وتحقیق الرخاء للمواطنین وذلك كلھ الإنتاجوھدفھ تحقیق التنمیة الاقتصادیة وزیادة 

.في حدود القانون

)21مادة (

اعاة الثروات الطبیعیة جمیعھا ومواردھا كافة ملك الدولة تقوم على حفظھا وحسن استغلالھا بمر
.مقتضیات أمن الدولة واقتصادھا الوطني

)22مادة (

ینظم القانون على أسس اقتصادیة مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعیة العلاقة بین العمال وأصحاب 
.العمل وعلاقة ملاك العقارات بمستأجریھا

)23مادة (

.تشجع الدولة التعاون والادخار وتشرف على تنظیم الائتمان

)24مادة (

.العدالة الاجتماعیة أساس الضرائب والتكالیف العامة

)25مادة (

الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعویض الأعباءتكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل 
.المصابین بأضرار الحرب أو بسبب تأدیة واجباتھم العسكریة

)26مادة (

.قائمین بھا ویستھدف موظفو الدولة في أداء وظائفھم المصلحة العامةالوظائف العامة خدمة وطنیة تناط بال

.التي یبینھا القانونالأحوالولا یولى الأجانب الوظائف العامة إلا في 
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الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

)27مادة (

.الجنسیة الكویتیة یحددھا القانون

.القانونحدود فيإلاالجنسیة أو سحبھا إسقاطولا یجوز 

)28مادة (

.إلیھامنعھ من العودة أوكویتي عن الكویت إبعادلا یجوز 

)29مادة (

والواجبات العامة لاقالحقووھم متساوون لدى القانون في الإنسانیةالناس سواسیة في الكرامة 
.تمییز بینھم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین

)30مادة (

.لحریة الشخصیة مكفولةا

)31مادة (

أو التنقلالإقامةأو تقیید حریتھ في إقامتھأو حبسھ أو تفتیشھ أو تحدید إنسانلا یجوز القبض على 
.أحكام القانونوفقإلا

.للتعذیب أو للمعاملة الحاطة بالكرامةإنسانولا یعرض أي 

)32مادة (

ة للعمل بالقانون الذي ینصعلى الأفعال اللاحقإلاون، ولا عقاب بناء على قانإلالا جریمة ولا عقوبة 
.علیھا

)33مادة (

.شخصیةالعقوبة 

)34مادة (

مانات الضروریة لممارسة حقفي محاكمة قانونیة تؤمن لھ فیھا الضإدانتھالمتھم برئ حتى تثبت 
.الدفاع

.المتھم جسمانیا أو معنویاإیذاءویحظر 



6

)35مادة (

یخلإلاحریة الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حریة القیام بشعائر الأدیان طبقا للعادات المرعیة على 
.ذلك بالنظام العام أو ینافي الآداب

)36مادة (

حق التعبیر عن رأیھ ونشره بالقول أو الكتابة أو غیرھما إنسانحریة الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل 
.الأوضاع التي یبینھا القانونوذلك وفقا للشروط و

)37مادة (

.التي یبینھا القانونوالأوضاعحریة الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط 

)38مادة (

التي یعینھا القانون وبالكیفیة المنصوص الأحوالفي إلا، أھلھاإذنللمساكن حرمة، فلا یجوز دخولھا بغیر 
.علیھا فیھ

)39مادة (

إفشاءأوحریة المراسلة البریدیة والبرقیة والھاتفیة مصونة وسریتھا مكفولة فلا یجوز مراقبة الرسائل 
.المنصوص علیھا فیھوبالإجراءاتالمبینة في القانون الأحوالفي إلاسریتھا 

)40مادة (

مجاني في الإلزاميب والتعلیم التعلیم حق للكویتیین تكفلھ الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآدا
.وفقا للقانونالأولىمراحلھ 

.الأمیةویضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على 
.وتھتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي

)41مادة (

.لكل كویتي الحق في العمل وفي اختیار نوعھ

فیرهتوجبھ الخیر العام، وتقوم الدولة على تووالعمل واجب على كل مواطن تقتضیھ الكرامة ویس
.للمواطنین وعلى عدالة شروطھ

)42مادة (

قانون لضرورة قومیة وبمقابلفي الأحوال التي یعینھا الإلاعلى أحد إجباريلا یجوز فرض عمل 
.عادل

)43مادة (

والأوضاعفقا للشروط وطنیة وبوسائل سلیمة مكفولة وأسسحریة تكوین الجمعیات والنقابات على 
.أحد على الانضمام إلى جمعیة أو نقابةإجبارالتي یبینھا القانون، ولا یجوز 
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)44مادة (

رحضوالأمنمن قوات لأحدأو إخطار سابق ولا یجوز لإذنللأفراد حق الاجتماع دون حاجة 
.اجتماعاتھم الخاصة

بینھا القانون على أن ىللشروط والأوضاع الوالاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا 
.تكون أغراض الاجتماع ووسائلھ سلیمة ولا تنافي الآداب

)45مادة (

إلالكل فرد أن یخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقیعھ ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات 
.المعنویةوالأشخاصللھیئات النظامیة 

)46مادة (

.ین السیاسیین محظورتسلیم اللاجئ

)47مادة (

.الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكریة شرف للمواطنین ینظمھ القانون

)48مادة (

.الضرائب والتكالیف العامة واجب وفقا للقانونأداء

زماللاالأدنىالدخول الصغیرة من الضرائب بما یكفل عدم المساس بالحد إعفاءوینظم القانون 
.للمعیشة

)49مادة (

مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جمیع سكان الكویت
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الباب الرابع

السلطات

أحكام عامة: الفصل الأول

)50مادة (

طةسللأيالدستور ولا یجوز لأحكامیقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونھا وفقا 
.منھا النزول عن كل أو بعض اختصاصاتھا المنصوص علیھ في ھذا الدستور

)51مادة (

.ومجلس الأمة وفقا للدستورالأمیرالسلطة التشریعیة یتولاھا 

)52مادة (

.السلطة التنفیذیة یتولاھا الأمیر ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبین بالدستور

)53مادة (

.قضائیة تتولاھا المحاكم باسم الأمیر في حدود الدستورالسلطة ال

رئیس الدولة: الفصل الثاني 

)54مادة (

.الأمیر رئیس الدولة، وذاتھ مصونة لا تمس

)55مادة (

.یتولى الأمیر سلطاتھ بواسطة وزرائھ

)56مادة (

یھ من منصبھ كما یعین الوزراءیعفرئیس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقلیدیة والأمیریعین 
.ویعفیھم من مناصبھم بناء على ترشیح رئیس مجلس الوزراء

)57مادة (

.الأمةیعاد تشكیل الوزارة على النحو المبین بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشریعي لمجلس 
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)58مادة (

سیاسة العامة للدولة، كمار عن الرئیس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمی
.عن أعمال وزارتھأمامھیسأل كل وزیر 

)59مادة (

.صلاحیاتھ الدستوریةالأمیرفي المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة إلیھیحدد القانون المشار 

)60مادة (

:الیمین الآتیة الأمةیؤدي الأمیر قبل ممارسة صلاحیاتھ في جلسة خاصة لمجلس 
سم باالله العظیم أن احترم الدستور وقوانین الدولة، وأذود عن حریات الشعب ومصالحھ وأموالھ وأصون أق(

)استقلال الوطن وسلامة أراضیھ

)61مادة (

ھد عنھ نائبا یمارس صلاحیاتھ مدةوتعذر نیابة ولي العالإمارة، في حالة تغیبھ خارج الأمیریعین 
ن یتضمن ھذا الأمر تنظیما خاصا لممارسة ھذه الصلاحیات نیابة عنھ أو ویجوز أ. غیابھ وذلك بأمر أمیري

.تحدیدا لنطاقھا

)62مادة (

من ھذا الدستور وان كان وزیرا أو82یشترط في نائب الأمیر الشروط المنصوص علیھا في المادة 
.یرفلا یشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نیابتھ عن الأمالأمةعضوا في مجلس 

)63مادة (

وص علیھا فيالیمین المنصالأمةیؤدي نائب الأمیر قبل مباشرة صلاحیاتھ في جلسة خاصة لمجلس 
".وأن أكون مخلصا للأمیر "مشفوعة بعبارة 60المادة 

.وفي حالة عدم انعقاد المجلس یكون أداء الیمین المذكور أمام الأمیر

)64مادة (

.من ھذا الدستور131ر الأحكام المنصوص علیھا في المادة تسرى بالنسبة لنائب الأمی

)65مادة (

خلال ثلاثین یوما منالإصدارویكون . وإصدارھاحق اقتراح القوانین وحق التصدیق علیھا للأمیر
من مجلس الأمة وتخفض ھذه المدة إلى سبعة أیام في حالة الاستعجال ویكون تقریر صفة إلیھتاریخ رفعھا 

.منھمعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبیة الأعضاء الذین یتألف الاست

.الإصدارولا تحسب أیام العطلة الرسمیة من مدة 

دون أن یطلب رئیس الدولةللإصدارمضت المدة المقررة إذاویعتبر القانون مصدقا علیھ ویصدر 
.نظرهإعادة
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)66مادة (

ا اقره مجلس الأمة ثانیة بموافقةمرسوم مسبب، فإذالنظر في مشروع القانون بإعادةیكون طلب 
فان لم . إلیھإبلاغھثلثي الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس صدق علیھ الأمیر وأصدره خلال ثلاثین یوما من 

إقرارفي دور انعقاد آخر إلى الأمةعاد مجلس فإذا.نفسھامتنع النظر فیھ في دور الانعقاد الأغلبیةتتحقق ھذه 
المشروع بأغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس صدق علیھ الأمیر وأصدره خلال ثلاثین یوما من ذلك 

.إلیھإبلاغھ

)67مادة (

.للقوات المسلحة وھو الذي یولي الضباط ویعزلھم وفقا للقانونالأعلىھو القائد الأمیر

)68مادة (

.الھجومیة فمحرمةالحرب الدفاعیة بمرسوم أما الحرب الأمیریعلن 

)69مادة (

نصوص علیھاالموبالإجراءاتیعلن الأمیر الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي یحددھا القانون 
خلال الخمسة عشر یوما الأمةالحكم العرفي بمرسوم ویعرض ھذا المرسوم على مجلس إعلانویكون . فیھ

لك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجدید حدث ذوإذاالتالیة لھ للبت في مصیر الحكم العرفي 
.في أول اجتماع لھ

الأعضاء الذین یتألف بأغلبیةویشترط لاستمرار الحكم العرفي أن یصدر بذلك قرار من المجلس 
.منھم

.أشھرثلاثة كل،ى مجلس الأمة بالشروط السابقةیعاد عرض الأمر علأنوفي جمیع الأحوال یجب 

)70مادة (

فوعة بما یناسب من البیان، وتكونیبرم الأمیر المعاھدات بمرسوم ویبلغھا مجلس الأمة فورا مش
.والتصدیق علیھا ونشرھا في الجریدة الرسمیةإبرامھاللمعاھدة قوه القانون بعد 

على أن معاھدات الصلح والتحالف والمعاھدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثروتھا الطبیعیة أو بحقوق
والمعاھدات التي تحمل والإقامةالسیادة أو حقوق المواطنین العامة والخاصة ومعاھدات التجارة والملاحة 

خزانة الدولة شیئا من النفقات غیر الواردة في المیزانیة أو تتضمن تعدیلا لقوانین الكویت یجب لنفاذھا أن 
.تصدر بقانون

.ریة تناقض شروطھا العلنیةولا یجوز في أي حال أن تتضمن المعاھدة شروطا س

)71مادة (

خاذ تدابیر لافي اتالإسراعحدث فیما بین أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حلھ ما یوجب إذا
لا تكون مخالفة للدستور أنأن یصدر في شأنھا مراسیم تكون لھا قوة القانون على للأمیرتحتمل التأخیر جاز 

.دة في قانون المیزانیةأو للتقدیرات المالیة الوار

كان إذاویجب عرض ھذه المراسیم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ صدورھا ، 
لم تعرض زال بأثر رجعي ما فإذاانتھاء الفصل التشریعي أواجتماع لھ في حالة الحل أولالمجلس قائما وفي 

رجعي ما بأثرعرضت ولم یقرھا المجلس زال إذاأما.كقرار بذلإصداركان لھا من قوة القانون بغیر حاجة إلى 
رأى المجلس اعتماد نفاذھا في الفترة السابقة أو تسویة ما ترتب من أثارھا بوجھ إذاإلاكان لھا قوة القانون 

.آخر
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)72مادة (

لا لھا أومن تعدیلا فیھا أو تعطی، بمراسیم، اللوائح اللازمة لتنفیذ القوانین بما لا یتضالأمیریضع 
.لتنفیذهاللوائح اللازمة لإصدارویجوز أن یعین القانون أداة أدنى من المرسوم . من تنفیذھاإعفاء

)73مادة (

لعامة بما لایضع الأمیر، بمراسیم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتیب المصالح والأدوات ا
.یتعارض مع القوانین

)74مادة (

لدى الدول الأجنبیة ویعزلھم وفقان المدنیین والعسكریین والممثلین السیاسیین یعین الأمیر الموظفی
.للقانون ویقبل ممثلي الدول الأجنبیة لدیھ

)75مادة (

بقانون وذلك عنإلاللأمیر أن یعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن یخفضھا أما العفو الشامل فلا یكون 
.الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو

)76مادة (

.أو سمة الشرف وفقا للقانونالأمیریمنح 

)77مادة (

.وفقا للقانونالأمیرتسك العملة باسم 

)78مادة (

.عند تولیة رئیس الدولة تعین مخصصاتھ السنویة بقانون، وذلك لمدة حكمھ

السلطة التشریعیة:الثالثالفصل 

)79مادة (

.مجلس الأمة وصدق علیھ الأمیرأقره إذاإلالا یصدر قانون 

)80مادة (

لعام السري المباشر وفقا للأحكامیتألف مجلس الأمة من خمسین عضوا ینتخبون بطریق الانتخاب ا
أعضاء في ھذا المجلس بحكم الأمةویعتبر الوزراء غیر المنتخبین بمجلس . التي یبینھا قانون الانتخاب

.وظائفھم
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)81مادة (

.ر الانتخابیة بقانونتحدد الدوائ

)82مادة (

:الأمةیشترط في عضو مجلس 

.أن یكون كویتي الجنسیة بصفة أصلیة وفقا للقانون) 1(

.أن تتوافر فیھ شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب) 2(

.ألا تقل سنھ یوم الانتخاب عن ثلاثین سنھ میلادیة) 3(

.تھاأن یجید قراءة اللغة العربیة وكتاب) 4(

)83مادة (

ویجري التجدید خلال الستین یوماسنوات میلادیة من تاریخ أول اجتماع لھ ،أربعالأمةمدة مجلس 
.)107(السابقة على نھایة تلك المدة مع مراعاة حكم المادة

.والأعضاء الذین تنتھي مدة عضویتھم یجوز إعادة انتخابھم

.ة في حالة الحرب، ویكون ھذا المد بقانونلضرورولا یجوز مد الفصل التشریعي إلا

)84مادة (

ب من الأسباب انتخب بدلھ في خلالخلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نھایة مدتھ، لأي سبإذا
.المجلس ھذا الخلو وتكون مدة العضو الجدید لنھایة مدة سلفھإعلانشھرین من تاریخ 

قة على انتھاء الفصل التشریعي للمجلس فلا یجري انتخاب وقع الخلو في خلال ستة أشھر السابوإذا
.عضو بدیل

)85مادة (

ھذا الدور قبل اعتمادلمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا یقل عن ثمانیة أشھر، ولا یجوز فض
.المیزانیة

)86مادة (

م یصدر مرسوملوإذا. من كل عامأكتوبریعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمیر خلال شھر 
الدعوة قبل أول الشھر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح یوم السبت الثالث من ذلك 

.العطلةفان صادف ھذا الیوم عطلة رسمیة اجتمع المجلس في صباح أول یوم یلي تلك . الشھر
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)87مادة (

اجتماع یلي الانتخابات العامةلأولالأمةمجلس الأمیرالمادتین السابقتین یدعو أحكاماستثناء من 
من انتھاء أسبوعینمن انتھاء تلك الانتخابات فان لم یصدر مرسوم الدعوة خلال أسبوعینللمجلس في خلال 

تلك الانتخابات فان لم یصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح الیوم 
.المذكورین مع مراعاة حكم المادة السابقةللأسبوعینالتالي 

كان تاریخ انعقاد المجلس في ھذا الدور متأخرا عن المیعاد السنوي المنصوص علیھ في المادة وإذا
.بمقدار الفارق بین المیعادین المذكورین85من الدستور خفضت مدة الانعقاد المنصوص علیھا في المادة 86

)88مادة (

ناء على طلبرأى الأمیر ضرورة لذلك أو بإذاة، بمرسوم لاجتماع غیر عادي یدعى مجلس الأم
.أغلبیة أعضاء المجلس

عي من أجلھا إلاولا یجوز في دور الانعقاد غیر العادي أن ینظر المجلس في غیر الأمور التي د
.بموافقة الوزارة

)89مادة (

.یةیعلن الأمیر فض أدوار الاجتماع العادیة وغیر العاد

)90مادة (

تبطل بحكمكل اجتماع یعقده المجلس في غیر الزمان والمكان المقررین لاجتماعھ یكون باطلا، و
.القانون القرارات التي تصدر فیھ

)91مادة (

قبل أن یتولى عضو مجلس الأمة أعمالھ في المجلس أو لجانھ یؤدي أمام المجلس في جلسة علنیة 
:الیمین الآتیة

وأن أحترم الدستور وقوانین الدولة وأذود عن وللأمیرباالله العظیم أن أكون مخلصا للوطن أقسم" 
"حریات الشعب ومصالحھ وأموالھ وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق 

)92مادة (

خلاوإذایختار مجلس الأمة في أول جلسة لھ ، ولمثل مدتھ رئیسا ونائب رئیس من بین أعضائھ 
.اختار المجلس من یحل محلھ إلى نھایة مدتھمكان أي منھما 

ویكون الانتخاب في جمیع الأحوال بالأغلبیة المطلقة للحاضرین فان لم تتحقق ھذه الأغلبیة في المرة 
الأصواتأعید الانتخاب بین الاثنین الحائزین لأكثر الأصوات فان تساوى مع ثانیھما غیره في عدد الأولى

فان تساوى أكثر من . مرة الثانیة ویكون الانتخاب في ھذه الحالة بالأغلبیة النسبیةاشترك معھما في انتخاب ال
لحین انتخاب الرئیس الأولىویرأس الجلسة واحد في الحصول على الأغلبیة النسبیة تم الاختیار بینھم بالقرعة

.أكبر الأعضاء سنا
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)93مادة (

ویجوز لھذه اللجانلأعمالھالسنوي اللجان اللازمة یؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعھ 
.أن تباشر صلاحیاتھا خلال عطلة المجلس تمھیدا لعرضھا علیھ عند اجتماعھ

)94مادة (

علنیة ویجوز عقدھا سریة بناء على طلب الحكومة أو رئیس المجلس أو عشرةالأمةجلسات مجلس 
.أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سریھ

)95ادة م(

الأعضاء الذینبأغلبیةإلایفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائھ ولا یعتبر الانتخاب باطلا 
.ویجوز بقانون أن یعھد بھذا الاختصاص إلى جھة قضائیة. یتألف منھم المجلس

)96مادة (

.مجلس الأمة ھو المختص بقبول الاستقالة من عضویتھ

)97مادة (

عضائھ، وتصدر القرارات بالأغلبیةاع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أیشترط لصحة اجتم
.الحاضرین، وذلك في غیر الحالات التي تشترط فیھا أغلبیة خاصةللأعضاءالمطلقة 

.وعند تساوي الأصوات یعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنھ مرفوضا

)98مادة (

اه من ملاحظات، وللمجلس أن یبدي ما یرالأمةلى مجلس تتقدم كل وزارة فور تشكیلھا ببرنامجھا إ
.بصدد ھذا البرنامج

)99مادة (

مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلةلكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن یوجھ إلى رئیس 
.الإجابةلاستیضاح الأمور الداخلة في اختصاصھم وللسائل وحده حق التعقیب مرة واحدة على 

)100مادة (

وزراء وإلى الوزراء استجوابات عنلكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن یوجھ إلى رئیس مجلس ال
.الداخلة في اختصاصاتھمالأمور

من یوم تقدیمھ وذلك في حالة غیرالأقلعلى أیامبعد ثمانیة إلاولا تجري المناقشة في الاستجواب 
.الوزیرحالة الاستعجال وموافقة 

من الدستور یجوز أن یؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على 102و 101دتین وبمراعاة حكم الما
.المجلس
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)101مادة (

ر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراءقروإذاكل وزیر مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارتھ، 
إلاطرح موضوع الثقة بالوزیر ولا یجوز . اعتبر معتزلا للوزارة من تاریخ قرار عدم الثقة ویقدم استقالتھ فورا

ولا یجوز للمجلس أن یصدر إلیھبناء على رغبتھ أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجھ 
.تقدیمھقراره في الطلب قبل سبعة أیام من 

نھم المجلس فیما عدا الوزراء ولاویكون سحب الثقة من الوزیر بأغلبیة الأعضاء الذین یتألف م
.الثقةالوزراء في التصویت على یشترك 

)102مادة (

.موضوع الثقة بھالأمةلا یتولى رئیس مجلس الوزارة أي وزارة ولا یطرح في مجلس 

التعاون مع إمكانبالطریقة المنصوص علیھا في المادة السابقة عدم الأمةرأى مجلس إذاومع ذلك 
یعفي رئیس مجلس الوزراء أنفي ھذه الحالة للأمیروإلى رئیس الدولة الأمررئیس مجلس الوزارة رفع 

.الأمةأو أن یحل مجلس جدیدةویعین وزارة 

ون مع رئیس مجلس الوزراء المذكورقرر المجلس الجدید بذات الأغلبیة عدم التعاإذاوفي حالة الحل 
.جدیدةوتشكیل وزارة الشأناعتبر معتزلا منصبھ من تاریخ قرار المجلس في ھذا 

)103مادة (

ي سبب من الأسباب یستمر في تصریفتخلى رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر عن منصبھ لأإذا
.العاجل من شؤون منصبھ لحین تعیین خلفھ

)104مادة (

أمیریا یتضمن بیان أحوال البلادویلقي فیھ خطاباالأمةیفتتح الأمیر دور الانعقاد السنوي لمجلس 
وإصلاحاتمن مشروعات إجراءهالتي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة وأھم الشؤون العامة 

.خلال العام الجدید

.وللأمیر أن ینیب عنھ في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأمیري رئیس مجلس الوزراء

)105مادة (

میري متضمنالجواب على الخطاب الألجنة من بین أعضائھ لإعداد مشروع االأمةیختار مجلس 
.الأمیرمن المجلس یرفع إلى إقرارهملاحظات المجلس وأمانیھ وبعد 

)106مادة (

یتكرر التأجیل في دور الانعقادللأمیر أن یؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شھرا ولا
.عقادبموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحتسب مدة التأجیل ضمن فترة الانإلاالواحد 
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)107مادة (

على أنھ لا یجوز حل المجلس لذاتان یحل مجلس الأمة بمرسوم تبین فیھ أسباب الحلللأمیر
.أخرىمرة الأسباب

.الحلالانتخابات للمجلس الجدید في میعاد لا یجاوز شھرین من تاریخ إجراءحل المجلس وجب وإذا
لمجلس المنحل كامل سلطتھ الدستوریة ویجتمع فورا كأن الحل فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة یسترد ا

.الجدیدلم یكن ویستمر في أعمالھ إلى أن ینتخب المجلس 

)108مادة (

ھیئة علیھ في عملھلأيبأسرھا ویرعى المصلحة العامة، ولا سلطان الأمةعضو المجلس یمثل 
.بالمجلس أو لجانھ

)109مادة (

.اقتراح القوانینلعضو مجلس الأمة حق 

ورفضھ مجلس الأمة لا یجوز تقدیمھ ثانیة في دور الانعقاد الأعضاءوكل مشروع قانون اقترحھ أحد 
.ذاتھ

)110مادة (

مؤاخذتھ عنعضو مجلس الأمة حر فیما یبدیھ من الآراء و الأفكار بالمجلس أو لجانھ، و لا تجوز
.ذلك بحال من الأحوال

)111مادة (

أوالتحقیق إجراءاتدور الانعقاد، في غیر حالة الجرم المشھود، أن تتخذ نحو العضو أثناءز لا یجو
المجلس، ویتعین إخطار المجلس بما قد یتخذ بإذنإلاأخرجزائي إجراءأي أوالحبس أوالقبض أوالتفتیش 

إجراءبأياجتماع لھ أولدواما فيإخطارهكما یجب . انعقاده على النحو السابقأثناءجزائیة إجراءاتمن 
خلال الإذنلم یصدر المجلس قراره في طلب إذاالأحوالوفي جمیع أعضائھیتخذ في غیبتھ ضد أي عضو من 

.إذناعتبر ذلك بمثابة إلیھشھر من تاریخ وصولھ 

)112مادة (

ضاحللمناقشة لاستیالأمةطرح موضوع عام على مجلس أعضاءیجوز بناء طلب موقع من خمسة 
.سیاسة الحكومة في شانھ وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة

)113مادة (

الحكومة الأخذ بھذه الرغباتلمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وأن تعذر على 
.الحكومةوجب أن تبین للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن یعقب مرة واحدة على بیان
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)114مادة (

عضوا أو أكثر من أعضائھ للتحقیقیحق لمجلس الأمة في كل وقت أن یؤلف لجان تحقیق أو یندب
في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ویجب على الوزراء وجمیع موظفي الدولة تقدیم 

.الشھادات والوثائق والبیانات التي تطلب منھم

)115مادة (

الشكاوي التي یبعث بھا المواطنونیشكل المجلس ضمن لجانھ السنویة لجنة خاصة لبحث العرائض و
.بالنتیجةالشأنإلى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر من الجھات المختصة، وتعلم صاحب 

.ولا یجوز لعضو مجلس الأمة أن یتدخل في عمل أي من السلطتین القضائیة والتنفیذیة

)116مادة (

بوا الكلام ولھم أن یستعینوا بمنیسمع رئیس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طل
وللمجلس أن یطلب حضور الوزیر المختص عند مناقشة أمر . یریدون من كبار الموظفین أو ینیبوھم عنھم

.أعضائھاویجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئیسھا أو ببعض . یتعلق بوزارتھ

)117مادة (

في المجلس ولجانھ وأصول المناقشةیضع مجلس الأمة لائحتھ الداخلیة متضمنة نظام سیر العمل 
وتبین اللائحة الداخلیة . والتصویت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحیات المنصوص علیھا في الدستور

.س أو اللجان بدون عذر مشروعتخلفھ عن جلسات المجلأوالجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام 

)118مادة (

رئیسبأمریأتمرمن اختصاص رئیسھ، ویكون للمجلس حرس خاص الأمةحفظ النظام داخل مجلس 
.المجلس

.رئیسھقوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربھ من أبوابھ إلا بطلب لأيولا یجوز 

)119مادة (

تعدیل ھذه المكافآت لا ینفذ ھذایس مجلس الأمة ونائبھ وأعضائھ، وفي حالةتعین بقانون مكافآت رئ
.التعدیل إلا في الفصل التشریعي التالي

)120مادة (

فیما عدا الحالات التي یجوزلا یجوز الجمع بین عضویة مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة وذلك 
.ز الجمع بین مكافأة العضویة ومرتبات الوظیفةفیھا الجمع وفقا للدستور وفي ھذه الحالات لا یجو

.الأخرىویعین القانون حالات عدم الجمع 
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)121مادة (

شركة أو أن یسھم فيإدارةلا یجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضویتھ أن یعین في مجلس 
.التزامات تعقدھا الحكومة أو المؤسسات العامة

وكذلك أن یشتري أو یستأجر مالا من أموال الدولة أو أن یؤجرھا أو ولا یجوز لـھ خلال تلك المدة
یبیعھا شیئا من أموالھ أو یقایضھا علیھ، ما لم یكن ذلك بطریق المزایدة أو المناقصة العلنیتین، أو بالتطبیق 

.لنظام الاستملاك الجبري

)122مادة (

نى من ذلك العضو الذي یشغل وظیفةستثلا یمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أثناء مدة عضویتھم، وی
.عامة لا تتنافى مع عضویة مجلس الأمة

السلطة التنفیذیة:الرابعالفصل 

الوزارة: الفرع الأول

)123مادة(

العامة للحكومة، ویتابع تنفیذھا،یھیمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ویرسم السیاسة 
.الحكومیةویشرف على سیر العمل في الإدارات

)124مادة (

.یعین القانون مرتبات رئیس مجلس الوزراء والوزراء

وتسري في شأن رئیس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم یرد نص على خلاف 
.ذلك

)125مادة (

.من ھذا الدستور) 82(تشترط فیمن یولى الوزارة الشروط المنصوص علیھا في المادة 

) 126ادة م(

ؤدون أمام الأمیر الیمین المنصوصقبل أن یتولى رئیس مجلس الوزراء والوزراء صلاحیاتھم ی
.من ھذا الدستور) 91(علیھا في المادة 

)127مادة (

على تنسیق الأعمال بین الوزاراتیتولى رئیس مجلس الوزراء ریاسة جلسات المجلس والإشراف
.المختلفة
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)128مادة (

أغلبیة أعضائھ، وبموافقة أغلبیةلات مجلس الوزراء سریة، وتصدر قراراتھ بحضورمداو
.الحاضرین، وعند تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي فیھ الرئیس

.وتلتزم الأقلیة برأي الأغلبیة ما لم تستقل

.شأنھاوترفع قرارات المجلس إلى الأمیر للتصدیق علیھا في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في

)129مادة (

قالة سائر الوزراء أو إعفاءھم مناستقالة رئیس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبھ تتضمن است
.مناصبھم

)130مادة (

یتولى كل وزیر الإشراف على شؤون وزارتھ ویقوم بتنفیذ السیاسة العامة للحكومة فیھا، كما یرسم
.اتجاھات الوزارة ویشرف على تنفیذھا

)131مادة(

أخرى أو أن یزاول، ولو بطریق غیرلا یجوز للوزیر أثناء تولیھ الوزارة أن یلي أي وظیفة عامة 
كما لا یجوز لـھ أن یسھم في التزامات تعقدھا الحكومة . مباشر، مھنة حرة أو عملا صناعیا أو تجاریا أو مالیا

.شركةي مجلس إدارة أي أو المؤسسات العامة، أو أن یجمع بین الوزارة والعضویة ف

ولا یجوز لـھ خلال تلك المدة كذلك أن یشتري أو یستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطریق المزاد 
.العلني، أو أن یؤجرھا أو یبیعھا شیئا من أموالھ أو یقایضھا علیھ

)132مادة (

ویبین إجراءات اتھامھمیحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدیة أعمال وظائفھم 
ومحاكمتھم والجھة المختصة بھذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبیق القوانین الأخرى في شأن ما یقع منھم 

.من أفعال أو جرائم عادیة، وما یترتب على أعمالھم من مسؤولیة مدنیة

)133مادة (

ل توجیھ الدولةفل لھا الاستقلال في ظالبلدیة بما یكینظم القانون المؤسسات العامة وھیئات الإدارة
.ورقابتھا

الشؤون المالیة:الثانيالفرع 

)134مادة (

أحد من أدائھا كلھا أو بعضھاولا یعفى. إنشاء الضرائب العامة وتعدیلھا وإلغاؤھا لا یكون إلا بقانون
ن الضرائب والرسوم والتكالیف إلا في بأداء غیر ذلك مولا یجوز تكلیف أحد. في غیر الأحوال المبینة بالقانون

.القانونحدود 
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)135مادة(

.صرفھایبین القانون الأحكام الخاصة بتحصیل الأموال العامة وبإجراءات

)136مادة (

أن تكفل قرضا بقانون أو في حدودالدولة أوتعقد القروض العامة بقانون، ویجوز أن تقرض
.المیزانیةبقانونالاعتمادات المقررة لھذا الغرض 

)137مادة (

.العامة المحلیة أن تقرض أو تكفل قرضا وفقا للقانونیجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص المعنویة

)138مادة (

فیھا، والحدود التي یجوزیبین القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتھا وشروط التصرف
.ملاكفیھا النزول عن شيء من ھذه الأ

)139مادة (

.السنة المالیة تعین بقانون

)140مادة (

مشروع المیزانیة السنویة الشاملة لإیرادات الدولة ومصروفاتھا وتقدمھ إلى مجلس الأمةتعد الدولة
.قبل انتھاء السنة المالیة بشھرین على الأقل، لفحصھا وإقرارھا

)141مادة (

من الإیرادات العامةالأمة بابا بابا، ولا یجوز تخصیص أي إیرادتكون مناقشة المیزانیة في مجلس 
.لوجھ معین من وجوه الصرف إلا بقانون

)142مادة (

ذلك طبیعة یجوز أن ینص القانون على تخصیص مبالغ معینة لأكثر من سنة واحدة، إذا اقتضت
منھا، أو توضع لھا میزانیة كلالمصرف، على أن تدرج في المیزانیات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة ب

.استثنائیة لأكثر من سنة مالیة

)143مادة (

زیادة في ضریبةلا یجوز أن یتضمن قانون المیزانیة أي نص من شأنھ إنشاء ضریبة جدیدة، أو
ھذا الدستور على وجوب صدور موجودة، أو تعدیل قانون قائم أو تفادي إصدار قانون خاص في أمر نص

.أنھقانون في ش

)144مادة (

.المیزانیة العامة بقانونتصدر
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)145مادة (

زانیة القدیمة لحین صدوره، وتجبىقبل بدء السنة المالیة یعمل بالمیإذا لم یصدر قانون المیزانیة
.ةالمصروفات وفقا للقوانین المعمول بھا في نھایة السنة المذكورالإیرادات وتنفق
.الأبوابقر بعض أبواب المیزانیة الجدیدة یعمل بتلك الأمة قد أوإذا كان مجلس

)146مادة (

أن یكون بقانون، وكلككل مصروف غیر وارد في المیزانیة أو زائد على التقدیرات الواردة فیھا یجب
.نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب المیزانیة

)147مادة (

.قانون المیزانیة والقوانین المعدلة لھالإنفاق الواردة فيلا یجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقدیرات 

)148مادة (

المیزانیات العامة المستقلة والملحقة، وتسري في شأنھا الأحكام الخاصة بمیزانیةیبین القانون
.الدولة

)149مادة(

خلال أربعة الأشھرلى مجلس الأمةالعام المنقضي یقدم إالحساب الختامي للإدارة المالیة للدولة عن
.المالیة للنظر فیھ وإقرارهالتالیة لانتھاء السنة

)150مادة (

مرة على الأقل في خلال كل دور منالأمة بیانا عن الحالة المالیة للدولة تقدم الحكومة إلى مجلس
.انعقاده العادیةأدوار

)151مادة (

ویكون ملحقا بمجلس الأمة، ویعاونن استقلالھ، یكفل القانوینشأ بقانون دیوان للمراقبة المالیة
رقابة تحصیل إیرادات الدولة وإنفاق مصروفاتھا في حدود المیزانیة، ویقدم الدیوان الحكومة ومجلس الأمة في

.من الحكومة ومجلس الأمة تقریرا سنویا عن أعمالھ وملاحظاتھلكل

)152مادة (

قانونالعامة لا یكون إلا بوة الطبیعیة أو مرفق من المرافقكل التزام باستثمار مورد من موارد الثر
.البحث والكشف وتحقیق العلانیة والمنافسةولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمھیدیة تیسیر أعمال

)153مادة (

.لا یمنح إلا بقانون وإلى زمن محدودكل احتكار
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)154مادة (

.المقاییس والمكاییل والموازینالنقد والمصارف، ویحدد ینظم القانون

)155مادة (

التي تقرر على خزانةینظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعویضات والإعانات والمكافآت
.الدولة

)156مادة (

الخاصة بمیزانیات المؤسسات والھیئات المحلیة ذات الشخصیة المعنویة العامةیضع القانون الأحكام
.الختامیةوبحساباتھا 

الشؤون العسكریة:الثالثالفرع 

)157مادة(

سلامة الوطن العربيالسلام ھدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن، وھي جزء من
.الكبیر

)158مادة (

.القانونالخدمة العسكریة ینظمھا

)159مادة (

.الأمن العام وفقا للقانونوھیئات الدولة وحدھا ھي التي تنشئ القوات المسلحة

)160مادة (

.أو الجزئیة، ینظمھا القانونالتعبئة، العامة

)161مادة (

سلامة الوطن والإشراف على القواتیتولى شؤون الدفاع والمحافظة على ینشأ مجلس أعلى للدفاع
.للقانونالمسلحة وفقا

السلطة القضائیة:الخامسالفصل 

)162مادة (

.ف القضاء، ونزاھة القضاة وعدلھم، أساس الملك وضمان للحقوق والحریاتشر
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)163مادة (

ل في سیر العدالة، ویكفل القانونلا سلطان لأي جھة على القاضي في قضائھ، ولا یجوز بحال التدخ
.استقلال القضاء ویبین ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بھم وأحوال عدم قابلیتھم للعزل

)164دة ما(

بین وظائفھا واختصاصاتھا، ویقتصریرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعھا ودرجاتھا، وی
اختصاص المحاكم العسكریة، في غیر حالة الحكم العرفي، على الجرائم العسكریة التي تقع من أفراد القوات 

.المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي یقررھا القانون

)165مادة (

.جلسات المحاكم علنیة إلا في الأحوال الاستثنائیة التي یبینھا القانون

)166مادة (

.حق التقاضي مكفول للناس، ویبین القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة ھذا الحق

)167مادة (

القضائي، وتسھرف على شؤون الضبط تتولى النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع، وتشر
ویرتب القانون ھذه الھیئة وینظم اختصاصاتھا . على تطبیق القوانین الجزائیة وملاحقة المذنبین وتنفیذ الأحكام

.وظائفھاویعین الشروط والضمانات الخاصة بمن یولون 

، ویجوز أن یعھد بقانون لجھات الأمن العام بتولي الدعوى العمومیة في الجنح على سبیل الاستثناء
.القانونووفقا للأوضاع التي یبینھا 

)168مادة (

.یكون للقضاء مجلس أعلى ینظمھ القانون ویبین صلاحیاتھ

)169مادة (

محكمة خاصة یبین القانون نظامھاینظم القانون الفصل في الخصومات الإداریة بواسطة غرفة أو
لایة التعویض بالنسبة إلى القرارات الإداریة المخالفة وكیفیة ممارستھا للقضاء الإداري شاملا ولایة الإلغاء وو

.للقانون

)170مادة (

ت والمصالح العامة، وتقوم بصیاغةیرتب القانون الھیئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارا
.مشروعات القوانین واللوائح، كما یرتب تمثیل الدولة وسائر الھیئات العامة أمام جھات القضاء
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)171مادة (

یجوز بقانون إنشاء مجلس دولة یختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصیاغة المنصوص 
.علیھا في المادتین السابقتین

)172مادة (

.ینظم القانون طریقة البت في الخلاف على الاختصاص بین جھات القضاء، وفي تنازع الأحكام

)173مادة (

زعات المتعلقة بدستوریة القوانینالقضائیة التي تختص بالفصل في المنایعین القانون الجھة 
.واللوائح، ویبین صلاحیاتھا والإجراءات التي تتبعھا

ى تلك الجھة في دستوریة القوانینویكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لد
.اللوائحوذ

.قانون أو لائحة یعتبر كأن لم یكنوفي حالة تقریر الجھة المذكورة عدم دستوریة

الخامسالباب 

أحكام عامة وأحكام مؤقتة

)174مادة (

عدیل أو حذف حكم أو أكثر منللأمیر ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقیح ھذا الدستور بت
.أحكامھ، أو إضافة أحكام جدیدة إلیھ

الأمة على مبدأ التنقیح وموضوعھ،نھم مجلس فإذا وافق الأمیر وأغلبیة الأعضاء الذین یتألف م
ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذین یتألف منھم 

المجلس، ولا یكون التنقیح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصدیق الأمیر علیھ وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم 
.ستورمن ھذا الد66و 65المادتین 

تنقیح فلا یجوز عرضھ من جدید قبلوإذا رفض اقتراح التنقیح من حیث المبدأ أو من حیث موضوع ال
.بھولا یجوز اقتراح تعدیل ھذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل . مضي سنة على ھذا الرفض

)175مادة (

اواة المنصوص علیھا في ھذاوالمسالأحكام الخاصة بالنظام الأمیري للكویت وبمبادئ الحریة
الدستور لا یجوز اقتراح تنقیحھا، ما لم یكن التنقیح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزید من ضمانات الحریة 

.والمساواة

)176مادة (

.صلاحیات الأمیر المبینة في الدستور لا یجوز اقتراح تنقیحھا في فترة النیابة عنھ
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)177مادة (

.الدستور بما ارتبطت بھ الكویت مع الدول والھیئات الدولیة من معاھدات واتفاقاتلا یخل تطبیق ھذا

)178مادة (

بھا بعد شھتنشر القوانین في الجریدة الرسمیة خلال أسبوعین من یوم إصدارھا، ویعمل
.من تاریخ نشرھا، ویجوز مد ھذا المیعاد أو قصره بنص خاص في القانون

)179مادة (

ترتب علیھا أثر فیما وقع قبل ھذاأحكام القوانین إلا على ما یقع من تاریخ العمل بھا، ولا یلا تسري
ویجوز، في غیر المواد الجزائیة، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبیة الأعضاء الذین .التاریخ

.الأمةیتألف منھم مجلس 

)180مادة (

الدستورمراسیم والأوامر والقرارات المعمول بھا عند العمل بھذا كل ما قررتھ القوانین واللوائح وال
.یظل ساریا ما لم یعدل أو یلغ وفقا للنظام المقرر بھذا الدستور، وبشرط ألا یتعارض مع نص من نصوصھ

)181مادة (

یبینھام العرفیة في الحدود التيقیام الأحكاأثناءلا یجوز تعطیل أي حكم من أحكام ھذا الدستور إلا 
.ولا یجوز بأي حال تعطیل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائھ.القانون

)182مادة (

ع مجلس الأمة، على ألا یتأخر ھذاینشر ھذا الدستور في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ اجتما
.1963الاجتماع عن شھر ینایر سنة

)183مادة (

ساسي للحكم في فترة الانتقال كماالخاص بالنظام الأ) 1962(لسنة) 1رقم (عمل بالقانونیستمر ال
یستمر أعضاء المجلس التأسیسي الحالیون في ممارسة مھامھم المبینة بالقانون المذكور إلى تاریخ اجتماع 

.مجلس الأمة

عبد االله السالم الصباح

أمیر دولة الكویت

:صدر في قصر السیف في

ھـ1382جمادي الثاني 14
:الموافق

م1962نوفمبر 11
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المذكرة التفسیریة لدستور دولة الكویت

التصویر العام لنظام الحكم: لا أو

وأمرھم"م في كتابھ العزیز بقولھ واستشرافاً لمكانة من كرمھ،"الأمروشاورھم في "امتثالا لقولھ تعالي 
ي االله علیھ وسلم في المشورة والعدل ومتابعة لركب تراثنا الإسلامي في بناء وتأسیاً بسنة رسولھ صل" شوري بینھم

المجتمع وإرساء قواعد الحكم ، وبرغبة واعیة في الاستجابة لسنة التطور والإفادة من مستحدثات الفكر الإنساني 
.، وضع دستور دولة الكویتكلھ ، وبوحي ھذه المعاني جمیعاًوعظات التجارب الدستوریة في الدول الأخرى ، بھدى ذلك

العھد الجدید، قام بمثابة العمودولقد تلاقت ھذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوھري في بناء 
فلقد امتاز الناس في ھذا البلد عبر القرون، بروح . الفقري لھذا الدستور، وھو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره

حكاماً ومحكومین، ولم ینل من ھذه الحقیقة ذات الأصالة العربیة، ما خلفتھ القرون المتعاقبة في الأسرة تربط بینھم كافة، 
بین حاكم ومحكوم، ومن ھنا جاء الحرص في الدستور أعدتمعظم الدول الأخرى من أوضاع مبتدعة ومراسم شكلیة 

داء على أن عرش الإمارة وراثي في أسرة الكویتي على أن یظل رئیس الدولة أباً لأبناء ھذا الوطن جمیعاً، فنص ابت
كما )54(، ثم نأى بالأمیر عن أي مسألة سیاسیة وجعل ذاتھ مصونة لا تمس مادة)4مادة (المغفور لھ مبارك الصباح 

وھم ) 55مادة (أبعد عنھ مسببات التبعة وذلك بالنص على أن رئیس الدولة یتولى سلطاتھ الدستوریة بواسطة وزرائھ 
.102و 101وأمام مجلس الأمة المادتان ) 58مادة (ن الحكم أمامھ المسئولون ع

ـ:تنبثق عن ھذا الأصل الجوھري في الحكم الدستوري أمور فرعیة متعددة أھمھا ما یليو 

ـ یلزم إصدار القانون المبین لأحكام وراثة العرش في أقرب فرصة لأنھ ذو صفة دستوریة، فیعتبر بمجرد صدوره جزءاً 1
المادة الرابعة ھذا النھج، حتى لا تنوء التزمتللدستور، فلا یعدل إلا بالطریقة المقررة لتعدیل ھذا الدستور، وقد متمماً

الوثیقة الدستوریة الأصلیة بتفاصیل أحكام ھذه الوراثة، وحتى تتاح دراسة ھذه الأحكام التفصیلیة الدقیقة في سعة من 
ة المذكورة على أن یصدر القانون المنوه عنھ خلال سنة من تاریخ العمل الوقت ورویة في التفكیر، لذلك نصت الماد

.بالدستور، واكتفت ببیان أسلوب الوراثة وأھم شروط ولي العھد

ـ یقتضي مبدأ ممارسة الأمیر لسلطاتھ الدستوریة بواسطة وزرائھ، حلول المراسیم الأمیریة محل الأوامر الأمیریة، 2
، وثانیھا لا )4مادة(ناء على مبایعة مجلس الأمة ستثناء ثلاثة، أولھا اختیار ولي العھد بولكن ترد على ھذا المبدأ ا

، وثالثھا وثیق الصلة بالأمیر )56مادة (یمارس بطبیعتھ إلا بأمر أمیري وھو تعیین رئیس الوزارة وإعفاؤه من منصبھ 
ذر نیابة ولي العھد عنھ، كل أو بعض صلاحیاتھ وھو اختیار نائب عنھ یمارس مؤقتاً، في حالة تغیبھ خارج الإمارة وتع

وفیما عدا ھذه الأمور الثلاثة یكون المرسوم ھو الأداة الدستوریة لممارسة السلطات الأمیریة ). 61مادة (الدستوریـة 
على ذكر كلمة بمرسوم وذلك توكیداً ) 69و 68و 66كالمواد (المقررة بالدستور، وقد حرصت بعض نصوص الدستور 

م المنوه عنھ وبرغم كفایة نص المادة في الدلالة علیھ، ومن ثم لا یفید عدم ذكر ھذه الكلمة في سائر النصوص أي للحك
.علیھا كاملا غیر منقوص) 55(شك في سریان حكم المادة

وسطاً ـ اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم أن یتلمس الدستور في النظام الدیمقراطي الذي تبناه طریقاً 3
بین النظامین البرلماني والرئاسي مع انعطاف أكبر نحو أولھما لما ھو مقرر أصلاً من أن النظام الرئاسي إنما یكون في 
الجمھوریات، وأن مناط قیامھ كون رئیس الدولة منتخباً من الشعب لبضع سنوات ومسئولاً أمامھ بل وأمام ممثلیھ على 

یفقد الحكم طابعھ الشعبي في الرقابة البرلمانیة أو یجافي تراثنا التقلید في كما أرید بھذا الانعطاف ألا. نحو خاص
ولیس یخفى أن الرأي إن تراخى والمشورة إن . الشورى وفي التعقیب السریع على أسلوب الحكم وتصرفات الحاكمین

.السواءتأخرت، فقدا في الغالب أثرھا، وفات دورھا في توجیھ الحكم والإدارة على 

أن ھذه الفضائل البرلمانیة لم تنس الدستور عیوب النظام البرلماني التي كشفت عنھا التجارب الدستوریة، على 
ولم تحجب عن نظره میزة الاستقرار التي یعتز بھا النظام الرئاسي، ولعل بین الداء في علة النظام البرلماني في العالم 

ان، فھذه المسئولیة ھي التي یخشى أن تجعل من الحكم ھدفاً لا ھوادة یكمن في المسئولیة الوزاریة التضامنیة أمام البرلم
فیھا بین الأحزاب، بل وتجعل من ھذا الھدف سبباً رئیسیاً للانتماء إلى ھذا الحزب أو ذاك، ولیس أخطر على سلامة الحكم 

من البرامج والمبادئ، وأن یكون الدیمقراطي من أن یكون ھذا الانحراف أساساً لبناء الأحزاب السیاسیة في الدولة بدلاً 
وإذا آل أمر الحكم الدیمقراطي إلى مثل ذلك، ضیعت الحقوق . الحكم غایة لا مجرد وسیلة لتحقیق حكم أسلم وحیاة أفضل

والحریات باسم حمایتھا، وحرف العمل السیاسي عن موضعھ لیصبح تجارة باسم الوطنیة، ومن ثم ینفرط عقد التضامن 
المصالح الشخصیة الخفیفة، كما تتشقق الكتلة الشعبیة داخل البرلمان وخارجة مما یفقد المجالس الوزاري على صخرة 

لذلك كلھ كان لا مفر من الاتعاظ بتجارب الدول الأخرى في ھذا المضمار، والخروج بالقدر . النیابیة قوتھا والشعب وحدتھ
.رة وراثيالضروري عن منطق النظام البرلماني البحث برغم أن نظام الإما
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وفي تحدید معالم ذلك النھج الوسط بین النظامین البرلماني والرئاسي، وتخیر موضع دستور دولة الكویت
بینھما، تتلاقى مشقة الاستخلاص النظري بمشقة وزن المقتضیات المحلیة والواقع العملي، وأولاھما معضلة فقھیة، 

لك الذي یوفق بین ھذین الأمرین، ویحل في آن واحد كلتا وخیر النظم الدستوریة ھو ذ. وثانیھما مشكلة سیاسیة
.المعضلتین

ـ:وقد عمل الدستور على تحقیق ھذا التوفیق بین النظام البرلماني والنظام الرئاسي بالأسلوب المزدوج التالي

ـ:أ ـ جعل الدستور حجر الزاویة في كفالة الاستقرار في الحكم متمثلا في الأمور الآتیة

.نظام الإمارة وراثیاًـ كون 1

ـ عدم النص على إسقاط الوزارة بكاملھا بقرار عدم ثقة یصدره مجلس الأمة، والاستعاضة عن ذلك الأصل البرلماني 2
بنوع من التحكیم یحسمھ الأمیر بما یراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك إذا ما رأى مجلس الأمة عدم إمكان التعاون مع 

، وبشرط ألا یصدر قرار بذلك إلا بناء على استجواب وبعد الانتھاء من مناقشتھ، )102مادة (رئیس مجلس الوزراء 
من وجھ إلیھ الاستجواب على والاستجواب لا تجوز مناقشتھ أصلاً إلا بعد ثمانیة أیام على الأقل من تقدیمھ، ما لم یوافق(

ویجب أیضاً أن یكون قرار المجلس بعدم التعاون صادراً بموافقة أغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس ). الاستعجال
فإن أمكن اجتیاز ھذه العقبات جمیعاً وصدر قرار المجلس بعدم التعاون مع رئیس ).101(مادة–فیما عدا الوزراء 

والوزراء بالتالي عن الوزارة كما ھو مقرر بالنسبة للوزیر، وإنما یكون (یترتب على ذلك تنحیھ مجلس الوزراء لم 
وفي ھذه . الأمیر حكماً في الأمر، إن شاء أخذ برأي المجلس وأعفى الوزارة، وإن شاء احتفظ بالوزارة وحل المجلس

عدم التعاون معھ ) ید بذات الأغلبیة المنوه عنھاالحالة إذا استمر رئیس الوزارة المذكورة في الحكم وقرر المجلس الجد
.جدیدةاعتبر معتزلاً منصبھ من تاریخ قرار المجلس الجدید في ھذا الشأن، وتشكل وزارة 

ل لعلھا، من الناحیة العملیة، لاولا یخفى ما في ھذه الضمانات من كفالة لاستقرار الوزارة في مجموعھا، ب
كما أن رئیس مجلس الوزراء الذي یصل تبرم مجلس الأمة . تعمال ھذا الحق البرلمانيمندوحة من أن تؤدى إلى ندرة اس

وتعریض أعضائھ أنفسھم لخوض معركة انتخابیة مریرة، لیس . بھ ومعارضتھ لسیاسة حد تعریض المجلس نفسھ للحل
.مدىمن الصالح العام تحصینھ أكثر من ذلك أو كفالة بقائھ في الحكم إلى أبعد 

ب النص على ألا یتولى مع الرئاسةلرئیس مجلس الوزراء على النحو السابق وجالمقررةالضمانات في مقابل
أي وزارة، وھو أمر لھ أھمیة من ناحیة سیر العمل الحكومي، وبمراعاة ضخامة أعباء رئاسة الوزارة في التوجیھ العام 

مارسھا رئیس مجلس الوزراء على الوزارات للحكم، والتنسیق بین الوزارات واتجاھاتھا، وتحقیق رقابة ذاتیة ی
.المختلفة، مما یضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام ھذه الوزارات للحدود الدستوریة والقانونیة المقررة

ـ وضع قیود أیضاً على المسئولیة السیاسیة الفردیة للوزراء، بحیث لا یجوز طرح الثقة بالوزیر إلا بناء على رغبتھ 3
وذلك إثر مناقشة استجواب على ) أي خمس الأعضاء(و أو بطلب موقع من عشرة من أعضاء المجلس على الأقل ھ

المواعید السابق بیانھا لمناقشة الاستجواب، ثم لإصدار التزامالنحو المبین أنفاً في شأن رئیس مجلس الوزراء، مع 
فإن صدر القرار على الرغم من كل . السابق بیانھا كذلكوباشتراط موافقة أغلبیة الأعضاء . قرار من المجلس في شأنھ

ھذه العقبات اعتبر الوزیر معتزلاً منصبھ من تاریخ قرار عدم الثقة، وقدم استقالتھ وجوباً إلى رئیس الدولة استیفاء 
والرجوع ولذلك لا یبقى ھذا الوزیر في منصبة ولو ارتأى رئیس الدولة حل مجلس الأمة ) 101مادة (الشكل القانوني 

إلى رأي الشعب، ومن المأمول باطمئنان أن یحول جو التعاون المنشود والذي حرص الدستور على تھیئة أسبابھ، دون 
اللجوء إلى ھذا الإجراء الاستثنائي البحث، فالصالح العام ھو رائد الوزیر في الحكم، وھو كذلك رائد المجلس في الرقابة، 

.الاتجاه وتلاقي المجلس والحكومة، في تقدیر صالح المجموع، على كلمة سواءفوحدة ھذا الھدف كفیلة بضمان وحدة

ومراعاة واقع الكویت كذلك إلا یؤخذ على نحو مطلق بالقاعدة البرلمانیة التي توجب أن الملائمةـ اقتضت ظروف 4
وھي قاعدة ترد علیھا یختار الوزراء من بین أعضاء البرلمان، ومن ثم تمنع تعیین وزراء من خارج البرلمان، 

لھذا لم یشترط الدستور أن یكون الوزراء أو الله نصفھم على الأقل الله . استثناءات متفاوتة في بعض الدساتیر البرلمانیة
من أعضاء مجلس الأمة، تاركاً الأمر لتقدیر رئیس الدولة في ظل التقالید البرلمانیة التي توجب أن یكون الوزراء قدر 

ء مجلس الأمة، وفي ذلك أیضاً مراعاة لتلك الحقیقة الحتمیة وھي قلة عدد أعضاء مجلس الأمة المستطاع من أعضا
تبعا لعدد السكان، مما قد یتعذر معھ وجود العدد الكافي من بین ھؤلاء الأعضاء لسد حاجة البلاد ) وھم خمسون عضواً(

من حیاتھا، مع ضرورة احتفاظ المجلس كذلك بعدد من الوزراء اللازمین لحمل أعباء الدولة في ھذه المرحلة التاریخیة 
) 56(لذلك كلھ قررت الفقرة الثانیة من المادة. كاف من الأعضاء القادرین على أداء رسالة ھذا المجلس ولجانھ المتعددة

من الدستور أن یكون تعیین الوزراء من أعضاء مجلس الأمة من غیرھم وبذلك یكون التعیین وجوبیاً من الفئتین في
التوسع قدر المستطاع في ) كما سبق(ضوء الأصل البرلماني المذكور والتقالید البرلمانیة المنوه عنھا، ومقتضي ذلك 

.جعل التعیین من داخل مجلس الأمة
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مع تعھد ترك ما تتضمنھ الدساتیروإیراد ھذا الحكم الخاص بتعیین وزراء من غیر أعضاء مجلس الأمة،
یؤدي إلى جواز )لا یلي الوزارة أحد أعضاء البیت المالك ـ أو ـ أحد من الأسرة المالكة(ن الملكیة عادة من نص على أ

وھذا ھو الطریق الوحید لمشاركتھم في الحكم نظراً لما ھو . تعیین أعضاء الأسرة الحاكمة وزراء من خارج مجلس الأمة
نتخابات من جھة، ونأیاً بالأسرة الحاكمة معروف من عدم جواز ترشیح أنفسھم في الانتخابات حرصا على حریة ھذه الا

.ثانیةعن التجریح السیاسي الذي قلما تتجرد منھ المعارك الانتخابیة من جھة 

بصفة خاصة كون الأسرة الحاكمة منویشفع لھذا الاستثناء في أسلوب الحكم البرلماني بالنسبة إلى الكویت 
كون عدد سكان دولة الكویت قد استلزم الأخذ أیضاما یشفع لھ ك. صمیم الشعب تحس بإحساسھ ولا تعیش في معزل عنھ

یمكن لأعضاء البیت الحاكم الإسھام ) مجلس شیوخ أو مجلس أعیان(فلم یعد ھنالك مجلس ثان . بنظام المجلس الواحد
.العامةعن طریق التعیین فیھ في شئون الدولة 

على )80(اتھا لكمال شعبیة المجالس النیابیة، فقد نصت المادة ـ ابتدع الدستور فكرة لا تخفى أھمیتھا برغم عدم مجار5
وھو أمر كان لا مندوحة معھ ) یعتبر الوزراء غیر المنتخبین بمجلس الأمة أعضاء في ھذا المجلس بحكم وظائفھم(أن 

ھ العبارة من ضابطین، أولھما وضع حد أعلي لعدد الوزراء، سواء كانوا وزراء عادیین أو وزراء دولة، وھو ما قررت
یقولھا الله لا یزید عدد الوزراء جمیعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة، وبھذا التحدید لا ) 56(الأخیرة من المادة 

بأعضاء غیر محدد العدد من الوزراء ) وعدد أعضائھ أصلاً خمسون عضواً(یكون ھناك خوف من إغراق مجلس الأمة 
أما الضابط الثاني . مساس بشعبیة المجلس النیابي أو بأھمیة قراراتھالمعینین من خارج المجلس مما یخشى معھ ال

أو على موضوع عدم ) 101المادة (فمبتكر كذلك وھو اشتراط ألا یشترك الوزراء في التصویت على الثقة بأحدھم
لس الأمة ویشمل ھذا الحظر الوزراء جمیعاً ولو كانوا من أعضاء مج) 102المادة (التعاون مع رئیس مجلس الوزراء 

وحكمة ھذا النص كذلك ما ھو مقرر صراحة أو بحكم الواقع من تضامن الوزراء وتساندھم في مثل ھذه . المنتخبین
المناسبة، فمنعھم من الاشتراك في التصویت في ھذین الأمرین یدع مجال البت فیھ كاملاً لأعضاء مجلس الأمة غیر 

.الوزراء

ة لحق الحل بأي قید زمني كما فعلت بعض الدساتیر البرلمانیة، اكتفاء بالقید ـ لم یقید الدستور استعمال الحكوم6
التقلیدي الھام الذي بمقتضاه إذا حل المجلس لا یجوز حلھ بذات الأسباب مرة أخرى، مع وجوب إجراء الانتخابات 

سلطتھ الدستوریة لحین للمجلس الجدید في میعاد لا یجاوز شھرین من تاریخ الحل وإلا استرد المجلس المنحل كامل 
.)107مادة(اجتماع المجلس الجدید واجتمع فوراً كأن الحل لم یكن 

ـ في نصوص متفرقة من الدستور ترك مجال واسع لتصرف رئیس الدولة أو السلطة التنفیذیة دون رجوع سابق إلى 7
) 68مادة (وإعلان الحرب الدفاعیة ) 61مادة (مجلس الأمة أو دون الرجوع إلیھ كلیة، ومثال ذلك اختیار نائب الأمیر 

، والاستعاضة بثقة رئیس )70مادة (وإبرام المعاھدات فیما لم یستثن منھا بالذات ) 69مادة (وإعلان الحكم العرفي 
.)98مادة (الدولة عن حصولھا على ثقة مجلس الأمة عقب كل تجدید لانتخابات ھذا المجلس 

المقرر لضوابط تعدیل الدستور، فقد اشترطت ھذه المادة ) 174(نص المادة ـ یسند ھذه الضمانات والنصوص جمیعا8ً
وجعلت حق رئیس الدولة . لإدخال أي تعدیل على أحكام الدستور، موافقة الأمیر على مبدأ التعدیل أولاً، ثم على موضوعھ

في التشریعات العادیة وفقاً بالمعنى الكامل لا مجرد حق اعتراض توقیفي كما ھو الشأن ) حق تصدیق(في ھذا الخصوص 
52في صراحة على استثناء حكمھا من حكم المادة )174(ولذلك نصت الفقرة الثانیة من . من الدستور)52(للمادة

إذا رفض اقتراح التنقیح من حیث المبدأ أو من حیث موضوع (انھ 174بل وأضافت الفقرة الثالثة من المادة . المذكورة
والرفض ھنا شامل لحالتي حصولھ من جانب الأمیر ). ن جدید قبل مضى سنة على ھذا الرفضالتنقیح فلا یجوز عرضھ م

وبھذا الوضع لا یكون تعدیل ما للدستور إلا برضاء الجھتین اللتین تعاونتا من قبل في وضعھ، . أو جانب مجلس الأمة
لإرادة الأمیریة بالتصدیق علیھ الأمیر والأمة، وعبرت عن ھذا التراضي دیباجة الدستور عندما نصت على صدور ا

.وإصداره الله بناء على ما قرره المجلس التأسیسي

.ضرورة الحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفیذیة)من الناحیة الثانیة(ـ قدر الدستور ب 

یة التيیق جوھر المسئولیة الوزاروذلك مخافة أن تطغى ھذه الضمانات على شعبیة الحكم، أو تضیع في التطب
ھي جماع الكلمة في النظام البرلماني، ومما یبعث على الاطمئنان في ھذا الشأن ویدفع تلك المظنة إلى حد كبیر، ما أثبتتھ 

التجارب الدستوریة العالمیة من أن مجرد التلویح بالمسئولیة فعال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعھا أو منع التمادي 
ك تولدت فكرة المسئولیة السیاسیة تاریخیاً عن التلویح أو التھدید بتحریك المسئولیة فیھا أو الإصرار علیھا، ولذل

كما أن تجریح الوزیر أو رئیس مجلس . الجنائیة للوزراء، وقد كانت ھذه المسئولیة الجنائیة ھي الوحیدة المقررة قدیماً
والدفع بھ إلى الاستقالة، إذا ما استند ھذا الوزراء، بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون، كفیل بإحراجھ 
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كما أن ھذه الأصداء ستكون تحت نظر رئیس . التجریح إلى حقائق دامغة وأسباب قویة تردد أصداؤھا في الرأي العام
الدولة باعتباره الحكم النھائي في كل ما یثار حول الوزیر أو رئیس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة 

كما أن شعور الرجل السیاسي الحدیث بالمسئولیة ) بعدم التعاون(أو ) بعدم الثقة(ة الكبیرة اللازمة لإصدار قرار الأغلبی
الشعبیة والبرلمانیة، وحسھ المرھف من الناحیة الأدبیة لكل نقد أو تجریح، قد حملا الوزیر البرلماني على التعجیل 

أو ممثلیھا، وقد بلغت ھذه الحساسیة أحیاناً حد الإسراف مما اضطر الأمةبالتخلي عن منصبة إذا ما لاح لھ انھ فاقد ثقة 
.بعض الدساتیر الحدیثة الحد منھا حرصاً على القدر اللازم من الاستقرار الوزاري

خاصة رقابة الرأي العام التي لاومن وراء التنظیم الدستوري لمسئولیة الوزراء السیاسیة، توجد كذلك وبصفة
حكم الدیمقراطي یأخذ بیدھا ویوفر مقوماتھا وضماناتھا ویجعل منھا مع الزمن العمود الفقري في شعبیة شك في أن ال

الحكم، وھذه المقومات والضمانات في مجموعھا ھي التي تفي على المواطنین بحبوحة من الحریة السیاسیة، فتكفل لھم 
من 34و33و32و31و30في المواد (ة مختلف مقومات الحریة الشخصی) إلى جانب حق الانتخاب السیاسي(

) 37المادة (وحریة الصحافة والطباعة والنشر ) 36المادة (وحریة الرأي ) 35المادة (العقیدة وحرسھ) الدستور
، وحریة الاجتماع الخاص وعقد )43المادة (وحریة تكوین الجمعیات والنقابات ) 39المادة (وحریة المراسلة 

وفي جو ). 45المادة (، وحق تقدیم العرائض إلى السلطات العامة )44المادة (اكب والتجمعات الاجتماعات العامة والمو
مليء بھذه الحریات ینمو حتماُ الوعي السیاسي ویقوى الرأي العام، وبغیر ھذه الضمانات والحریات السیاسیة، تنطوي 

متنفس لھا بالطرق السلمیة، فتكون القلاقل، النفوس على تذمر لا وسیلة دستوریة لمعالجتھ، وتكتم الصدور آلاماً لا 
ویكون الاضطراب في حیاة الدولة، وھو ما اشتھر بھ النظام الریاسي في بعض دول أمریكا اللاتینیة، وما حرص 

.الدستور على تجنبھ وتجنیب الكویت أسبابھ

يدة، ذات الطابع البرلمانویتجاوب مع ھذه المعاني كذلك ما لا یخفى من ضرورة مرور الحیاة الدستوریة الجدی
. الواضح بل الغالب، بفترة تمرین على الوضع الجدید، یتبین خلالھا ما قد یكون في ھذا الوضع من توسعة أو تضییق
وھي إن تضمنت بعض التضییق فإن ذلك منطق سنة التطور، وفیھ مراعاة لحداثة العھد بھذه المشاركة الشعبیة في 

، 174ي الدستور بعد سنوات الخمس الأولى من تطبیقھ بنص الفقرة الأخیرة من المادة الحكم وتمھید لإعادة النظر ف
وبالضوابط المنصوص علیھا في تلك المادة، كما یدخل في الاعتبار من ھذه الناحیة ما عرفت بھ الحكومة الكویت من 

.حرص على مصالح المواطنین، وتجاوب مع اتجاھات الرأي العام وأحاسیسھ

فلمجلس الأمة ابتداء حق إبداء ماأخرى لا تزال الشعبیة موفورة في أحكام الدستور بالقدر الكافي، ومن ناحیة
، ولھ في مواجھة رئیس مجلس الوزراء والوزراء حق )98مادة (یراه من ملاحظات على برنامج كل وزارة جدیدة 

وحق الاحتكام إلى ) 101مادة (فرادى وحق سحب الثقة من الوزراء) 100مادة (وحق الاستجواب )99مادة (السـؤال 
رئیس الدولة في كیان الوزارة بأسرھا باعتبارھا مسئولة بالتضامن أمام الأمیر، والتزام رأي المجلس الجدید في شأن 

، كل ذلك )102مادة (رئیس مجلس الوزراء، فإذا جدد تعیینھ فظل رئیساُ للوزارة بعد الانتخابات وانعقاد المجلس الجدید 
ضافة إلى ما یرجي مع الزمن من تناقض عدد الوزراء الذین یعینون من غیر أعضاء مجلس الأمة، ومن التجاوب بالإ

مع اتجاھات المجلس المذكور وعدم الرغبة في مخالفة نظره ولو كانت لھذه المخالفة وسیلة شكلیة ) كما سبق(واقعیا 
سیاسیة، تعبر عن واقع الدولة وتتخیر أقدر الأصول مةملائوفي النھایة فالمسألة قبل كل شيء مسألة . في الدستور

.الواقعالنظریة على التزام الحد الضروري من مقتضیات ھذا 

التفسیر الخاص لبعض النصوص: نیاثا

ویت، ووفقاً لما صاحب بعض النصوصفي إطار التصویر العام السابق بیانھ لأركان الحكم الدستوري لدولة الك
ـ:في تفسیر ذلك النصوصشات في خلال تحضیرھا، تلاحظ الأمور الآتیة من آراء أو مناق

نصت ھذه المادة على عدم جواز النزول عن سیادة الكویت، ویقصد بھذه العبارة تسجیل حرص الكویت على ـ1المادة 
بعض مظاھر سیادتھ كأصل، ولكن ھذا الأصل لا یتعارض مع ما ھو متعارف علیھ بین الدول من تبادل التجاوز عن 

ممارسة السیادة كالإعفاءات القضائیة مثلاُ لرجال السلك السیاسي أو لبعض القوات العسكریة التابعة لدولة أجنبیة أو 
لھیئة دولیة، أما التنازل عن ذات سیادة الدولة كلیاُ أو جزئیاً، فلا یجوز وقفاً لھذا النص الدستوري، وأي خروج علیھ 

.و تعدیلاً لھ یستلزم إتباع الإجراءات المقررة في الدستور فیما یتعلق بتنقیحھیعتبر خروجاً على الدستور أ

یقصد تسجیل أن الكویت كیانھا ) وشعب الكویت(وقد استعمل في الفقرة الثانیة من ھذه المادة اصطلاح
العربیة، فوجب ألا السیاسي المتمیز منذ قرون مما یجعل من الكویتیین شعباً بالمعنى الدستوري، ولكنھ جزء من الأمة

.تدخل علیھ أداة التعریف حتى لا یكون في ھذا المزید من التخصیص ما یجافي وحدة ھذه الأمة الشاملة

.وأكثر تجاوباً مع القومیة العربیة) الشعب الكویتي(ولذلك كان الاصطلاح المذكور أفضل من اصطلاح 



30

بل نصت كذلك على أن الشریعة الإسلامیة ) ن الدولة الإسلامدی(لم تقف ھذه المادة عند حد النص على أن ـ2المادة 
مصدر رئیسي للتشریع، وفي وضع النص بھذه الصیغة توجیھ للمشرع وجھة إسلامیة أساسیة ) بمعنى الفقھ الإسلامي(

دون منعھ من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم یضع الفقھ الإسلامي حكماً لھا، أو یكون من المستحسن
تطویر الأحكام في شأنھا تمشیاً مع ضرورات التطور الطبیعي على مر الزمن، بل إن في النص ما یسمح مثلاً بالأخذ 

بالقوانین الجزائیة الحدیثة مع وجود الحدود في الشریعة الإسلامیة، وكل ذلك ما كان لیستقیم لو قیل والشریعة الإسلامیة 
ھذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجھتھ الشریعة بحكم ھي المصدر الرئیس للتشریع الله إذ مقتضى 

رأي الفقھ الشرعي في بعض التزاممما قد یوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملتھ الضرورات العملیة على التمھل في 
.الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات والتأمین والبنوك والقروض والحدود وما إلیھا

)ة الإسلامیة مصدر رئیسي للتشریعوقد قرر أن الشریع(حظ بھذا الخصوص أن النص الوارد بالدستور كما یلا
إنما یحمل المشروع أمانة الأخذ بأحكام الشریعة الإسلامیة ما وسعة ذلك، ویدعوه إلى ھذا النھج دعوة صریحة واضحة، 

.كام الشرعیة كاملة وفي كل الأمور، إذا رأى المشرع ذلكومن ثم لا یمنع النص المذكور من الأخذ عاجلاً أو آجلاً، بالأح

یقصد بھ المعنى الواسع الذي یشمل كل ما یجري مجرى الأوسمة ) الأوسمة(اللفظ الوارد في ھذه المادة عن - 5المادة 
من ) 132و 76(كالأنواط والنیاشین والقلادات وما إلیھا، وھذا ھو مدلول لفظ أوسمة الوارد كذلك في المادتین

.الدستور

: تردیداً لعبارة المبدأ الدیمقراطي القائل) ةملأا(استعمل ھنا لفظ ) وغیرھا79و57و56و51ومثلھا المواد (ـ6المادة 
أمة واحدة ھي الأمة ) كما سبق في المادة الأولى من الدستور(ودون مجافاة لكون الأمة ) الأمة مصدر السلطات(

أبناء ) ومثیلاتھا6كما ھو الشأن في المادة (عند تخصیصھا بدولة الكویت ) أمة(ود بلفظ العربیة، ومن ثم یكون المقص
.)الأمة العربیة في الكویت(الأمة العربیة في إطار دولة الكویت، أي 

وھم) أي غیر الشرعیین(بھذه المادة لیس من مقتضاه عدم رعایة الأطفال الطبیعیین ) في ظلھا(إیراد عبارة ـ9المادة 
وإنما جاء ذكر ھذه العبارة مجاراة للأصل ) ولعلھم أولى برعایة الدولة نظراً لتخلي والدیھم عنھم(ضحیة جریمة غیرھم 

في الطفولة وھو شرعیتھا، وإیحاء بما یؤثره المجتمع ویحرص علیھ الدین من أن تكون الطفولة في ظل روابط الأسرة 
.الشرعیة

الملكیة ورأس المال والعمل مقومات أساسیة لكیان الدولة الاجتماعي وللثروة (ن تنص ھذه المادة على أـ16المادة 
.)الوطنیة وھى جمیعاً حقوق فردیة ذات وظیفة اجتماعیة ینظمھا القانون

والاقتصادیة التي تتنازع العالمویلاحظ أن ھذا النص إنما یحدد مكان المجتمع الكویتي من التیارات الاجتماعیة
حاضر، لقد حسم النص الأمر حیث جعل المقومات الأساسیة للمجتمع المذكور ثلاثة، یكمل كل منھا الآخر في العصر ال

أي حق الفرد في أن یمتلك، وھذه رخصة قانونیة قد لا تتبلور فعلاً في تملك واقعي لكل ) الملكیة(ویضبطھ الأول ھو 
ویكمل ھذا الركن . وأیاً كان نوعھ أو مصدره. ره أم كبرالناس، أو قد تتبلور عملاً في أي شيء مما یقبل التملك قل قد

ومن ثم . واستثمارهتنمیتھویقصد بھ حق كل فرد في جمع ما تملكھ، وفي ادخاره أو ) رأس مال(الأول ركن ثان ھو 
عروفة وھو ما تتمیز بھ الدیمقراطیات الغربیة عن الدیمقراطیات الشعبیة الم) رأس مال(یجوز أن یجتمع الملك في صورة 

وبذلك یكون ھذا اللفظ مكملاً للركن الأول ومانعاً من انحراف المجتمع الكویتي نحو الاشتراكیة . في دول الكتلة الشرقیة
لا یعني تلك الصورة المعیبة من رأس المال المتطرف أو المستغل، فلیست ھذه إلا ) رأس المال(على أن لفظ . المتطرفة

ركناً ثالثاً في ) العمل(لاجتماعیة، وھو انحراف حرصت المادة على شجبھ بأن جعلت انحرافاً برأس المال عن رسالتھ ا
وظیفیة ) برغم كونھا حقوقاً فردیة(وجعلت لكل من ھذه الأركان الثلاثة ) یحد من غلواء رأس المال وتسلطھ(المجتمع 

مجتمع، ودون إسراف أو تسلط أو ومعنى ذلك رعایة الدولة لرأس المال في إطار صالح ال. اجتماعیة ینظمھا القانون
.استغلال تأباه العدالة الاجتماعیة

لم یقصد ) وظیفة اجتماعیة(ومما تجب ملاحظتھ كذلك بصدد ھذه المادة، أن النص فیھا على أن لھذه الحقوق 
التنظیم بھ بالذات تحدید الملكیة، بل قصد بھ تنظیم وظیفتھا بما فیھ صالح الجماعة إلى جانب حق المالك ومظاھر 

الاجتماعي للملكیة عدیدة تھدف إلى منع الإضرار بمصلحة المجموع أو إساءة استعمال الحق، ومن أمثلة ذلك فرض 
تكالیف أو اتفاقات على رأس المال لصالح الدولة أو المجموع، وكذلك نزع الملكیة للمنفعة العامة وفقاً للضوابط المبینة 

وال التي یبینھا القانون وبالكیفیة المنصوص علیھا فیھ وبشرط التعویض عنھا أي في الأح(من الدستور ) 18(بالمادة 
ھذا . ولھذا عندما أرادت بعض الدساتیر إباحة تحدید الملكیة الفردیة بالذات، أوردت مادة خاصة بذلك) تعویضاً عادلاً

زراعیة في البلاد التي تعتبر ھذه فضلاً عن أن موضوع تحدید الملكیة الفردیة إنما یثار خاصة بصدد ملكیة الأراضي ال
.الأراضي أساس الاقتصاد الوطني ولیس ھذا ھو الحال في دولة الكویت
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السالفة الذكر، وبصلة وثیقة مع تلك ) 16(تكمل ھذه المادة مجموعة المواد السابقة علیھا ابتداء بالمادةـ20المادة 
ولذلك . خلف عنھا نوعان من النشاط أحدھما خاص والآخر عامفالملكیة ورأس المال والعمل مقومات یت. المادة بالذات

تحقیق التنمیة الاقتصادیة وزیادة (حرصت المادة العشرین على توكید التعاون بین ھذین النوعین وحددت ھدفھ وھو 
حتى ) ادلالع(ولقد أضیفت إلى المادة وصف ھذا التعاون بأنھ ) الإنتاج ورفع مستوى المعیشة وتحقیق الرخاء للمواطنین

.لا یطغى أي من النشاطین المذكورین على الآخر، والعدل ھنا أمر تقریبي لا یعني التعادل الحسابي أو الناصفة بینھما
فالمسألة متروكة للمشرع داخل ھذا التحدید العام المرن، یقدر في كل مجال مدى تدخل الدولة بما یتفق وحالة البلاد 

ام ومصالح الأفراد، فیوسع نطاق النشاط العام مثلاً في الأمور ذات الصلة الوثیقة ومقتضیات التوفیق بین الصالح الع
بأمن الدولة أو أسرارھا أو الاقتصاد القومي، في حین یوسع على النشاط الحر مثلاً في الأمور التجاریة وإشباع الحاجات 

.العامة الجاریة

ات الموضوع الذيالتقدیر حسب منطق زمانھ ومقتضیوالمشرع ھو الأمین على أداء ھذه المھمة والقیام بھذا 
یشرع لھ ولیس من المستطاع أن یسبقھ الشارع الدستوري بتحدید في ھذا الشأن أكثر من ذلك التحدید المرن الذي ورد 

.بالمادة المذكورة

بمراعاة مقتضیات امن (نصت ھذه المادة على أن الدولة تقوم على حفظ الثروات الطبیعیة وحسن استغلالھا ـ21المادة 
ویقصد بھذه العبارة أن تراعى الدولة في ھذا الشأن أمرین معاً، أولھما ما قد یقتضیھ امن ) الدولة واقتصادھا الوطني

الدولة من قیود على كیفیة الحفظ أو الاستغلال، وعلى من قد یعھد إلیھم بھذا العمل أو ذاك، فقد یكون مورد الثروة وثیق 
و الأمن العام في الحال أو مستقبلاً، كما قد ینطوي على أسرار توجب اتخاذ بعض الضمانات الخاصة عند الصلة بالدفاع أ

والأمر الثاني ھو أن تراعي الدولة عند استغلالھا لأي مصدر من مصادر الثروة أو مورد من مواردھا . حفظھ أو استغلالھ
، وبذلك یدخل ضمن المخطط العام للتنمیة الاقتصادیة وھو دور ھذا المصدر أو المورد في الاقتصاد الوطني في مجموعھ

البالغة في اقتصاد الدولة، مما یقتضي أن یصدر بھ قانون خاص مجاراة لحكم المادة والمادة أھمیتھمخطط لھ 
.السالفة الذكر)20(

ذلك شمل ھذا الحكم كل وب) العدالة الاجتماعیة أساس الضرائب والتكالیف العامة(قررت ھذه المادة أن ـ24المادة 
.الضرائب سواء كانت عامة أو محلیة وغیر ذلك من التكالیف العامة كالرسوم وما یجرى مجراھا القانوني

نصت ھذه المادة على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة، ثم خصت بالذكر أھم تطبیقات ھذه ـ29المادة 
وقد آثرت ھذه المادة ألا تضیف إلى ذلك ) لك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدینلا تمییز بینھم في ذ(المبدأ بقولھا 

وذلك لأن شبھة التفریق ) برغم ورود مثل ھذه العبارة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(، )أو اللون أو الثروة(عبارة 
كما إن التفریق بین الناس بسبب . الشبھةالعنصري لا وجود لھا في البلاد، فضلاً عن كفایة نص المادة في دفع ھذه

.الثروة أمر منتف بذاتھ في المجتمع الكویتي، فلا حاجة للنص على نفیھ بحكم خاص

نصت الفقرة الثانیة من ھذه المادة على عدم تعریض الإنسان، الذي كرمھ االله، للتعذیب أو المعاملة الحاطة ـ31المادة 
ن ھو الشخص البريء الذي لم تثبت بعد إدانتھ، فإن أدین بالطریق القانوني والقضائي بالكرامة، والمقصود بھذا الإنسا

مما لا یعتبر تعذیباً أو حطاً بالكرامة، ولھذا العقاب ضماناتھ التي تنص علیھا . المقرر كان الأمر أمر عقاب مجرم
برغم (، )العقوبات الوحشیة(ولم یجد الدستور ضرورة للنص صراحة على حظر . من الدستور)34و33و32(المواد

، وذلك باعتبار ھذا النوع من العقوبات لا مكان لھ أصلا في )ردود ھذا الحظر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
فسكوت الدستور بھذا الخصوص یؤكد .المجتمع الكویتي ولا توجد مظنة تقریره مستقبلاً حتى یلزم النص على حظره

.)یةالعقوبات الوحش(أصالة حضر 

."ولا تزر وازرة وزر أخرى"وذلك تطبیقاً لقولھ تعالي ) العقوبة شخصیة(نصت ھذه المادة على كون ـ33المادة 

فأمراھا إلى االله ) السرائر(أي ) الاعتقاد(مطلقة، لأنھا ما دامت في نطاق ) حریة الاعتقاد(تقرر ھذه المادة ـ35المادة 
فإن جاوز الأمر نطاق السرائر وظھر في صورة شعائر، وجب أن تكون ھذه .ولو كان الشخص لا یعتقد في دین ما

.الآدابالعشائر طبقاً للعادات المرعیة وبشرط ألا تخل بالنظام العام أو تنافي 

ولكن لیس. م والمسیحیة والیھودیةفي ھذه المادة الأدیان السماویة الثلاثة، الإسلا) الأدیان(والمقصود بلفظ 
إنما یكون الأمر في شأنھا متروكاً . سبیل الإلزام منع الأدیان الأخرى من ممارسة شعائرھا كلھا أو بعضھامعنى ذلك على 

.المذكورة35لتقدیر السلطة العامة في البلاد دون أن تتخذ لحریتھا سنداً من المادة 
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) مراقبة الرسائل(لة سریتھا ومنع نصت ھذه المادة على حریة المراسلة البریدیة والبرقیة والھاتفیة وكفاـ39المادة 
والمقصود بالرسائل في ھذه العبارة الأخیرة كل ما سبق أن ذكرتھ المادة من أنواع المراسلة، بریدیة كانت أو برقیة أو 

.ھاتفیة

والآداب، الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العامتكفلھ، حق للكویتیین ) بمقتضى ھذه المادة(ـ)التعلیم(40المادة 
ھذا الحق التزاموھو كسائر الحقوق والحریات العامة، محدود طبیعیاً بإمكانیات الدولة ومدى طاقتھا، كما إن النص على 

، وذلك لأن الحقوق والحریات جمیعھا إنما )لا یخلو من النفع والتذكرة(حدود النظام العام والآداب إنما ھو تحصیل حاصل 
.تقوم داخل تلك الحدود

، ویقصد)لھ الأولى وفقاً للقانونالتعلیم إلزامي مجاني في مراح(د تضمنت ھذه المادة كذلك النص على أن وق
وھي مرحلة في ذاتھا (ولا ینبغي أن یتجاوز الإلزام ھذه المرحلة، . بالمراحل الأولى ما یبلغ نھایة التعلیم المتوسط

ي توجیھ أولادھم، فضلاً عن تعذر تقریر ھذا الإلزام للبنات في تلك ، لأن في ھذا التجاوز مساساً بحریة الوالدین ف)متقدمة
.الخصوصالسن وبمراعاة واقع تقالیدنا بھذا 

لزام تحمیل ولي الأمر بالمصروفاتوحیث یكون الإلزام یجب أن تكون كذلك مجانیتھ إذ لا یتصور مع الإ
أما موضوع المجانیة في غیر نطاق فأمر یختص . امالدراسیة، وبذلك جاء حكم المجانیة مكملاً للنص الخاص بالإلز

بتنظیمھ المشرع العادي وتفصلھ قوانین التعلیم، ولیس في ھذا النص الدستوري ما یمنع البتة من أن تمتد المجانیة إلى 
.كل مراحل التعلیم الأخرى، كما ھو الحال الآن في دولة الكویت، وكما یرجى أن یبقى دوماً فیھا

، معناه ألا تصادر الدولة حریة )لكل كویتي الحق في العمل وفي اختیار نوعھ(النص في ھذه المادة على أن ـ41المادة 
الفرد في أن یعمل تاجراً مثلاً أو صانعاً أو غیر ذلك، فھو الذي یختار لنفسھ نوع عملھ في میدان النشاط الحر، دون أن 

ریة تتعلق بنشاط الأفراد الخاص في المجتمع، ومن ثم لا شأن لھا یلزم مثلاً بنوع عمل والده أو جده، كما إن ھذه الح
.بأعمال الموظف في وظیفتھ العامة

لة بأن توفر لھ عملاً وإلا تعرضتویلاحظ من ناحیة أخرى إن ھذه المادة لا تعني حق كل فرد في إلزام الدو
وتقوم (ولذلك قالت العبارة الأخیرة من المادة الدولة بھذا الخصوص محدود بإمكانیاتھا، التزامللمسئولیة، وذلك لأن 

.)توفر الدولة العمل للمواطنین(ولم تقل) الدولة على توفیره للمواطنین

نص خاص، وان ورد النص علیھ صراحة، بقید عام لا یحتاج ل)وغیرھا من الحریات(كذلك تلتزم ھذه الحریة، 
.والآدابمارسة ما لھم من حقوق وحریات النظام العام من الدستور، وھو أن یراعي الناس في م) 49(في المادة

تقضي ھذه المادة على أي صورة كانت للسخرة، ما لم یكن الجبر في حالة من الحالات الاستثنائیة التي یعینھا ـ42المادة 
ون العمل الجبري ویجب في جمیع الأحوال أن یك). القانون، ولا یكون تقریر ھذه الحالات تشریعاً إلا لضرورة قومیة الله

كما أن النص على . وبإسقاط أي من ھذه الحدود یكون التشریع المقرر للإجبار قانوناً غیر دستوري). بمقابل عادل(
القانون كأداة لتعیین الأحوال الاستثنائیة للعمل الإجباري ومثلھ سائر النصوص الدستوریة المشابھة، یجعل من غیر 

.القانونعیین بأداة أخرى غیر الجائز دستوریاً أن یتم ھذا الت

التي تشمل في مدلولھا العام ) الھیئات(دون النص على ) حریة تكوین الجمعیات والنقابات(تقرر ھذه المادة، ـ43مادة ال
بصفة خاصة الأحزاب السیاسیة، التي تشمل في مدلولھا العام بصفة خاصة الأحزاب السیاسیة، وذلك حتى لا یتضمن 

الإلزام بإباحة إنشاء ھذه الأحزاب، كما أن عدم إیراد ھذا الإلزام في صب المادة لیس معناه تقریر حظر النص الدستوري 
دستوري یقید المستقبل لأجل غیر مسمى ویمنع المشرع من السماح بتكوین أحزاب إذا رأى محلاً لذلك، وعلیھ فالنص 

یفوض الأمر للمشرع العادي دون أن یأمره في ھذا الشأن الدستوري المذكور لا یلزم بحریة الأحزاب ولا یحظرھا، وإنما 
.أو ینھاه

، أن )ولا الحكومة من باب أولى(تحفظ ھذه المادة لاجتماعات الناس الخاصة حریتھا، فلا یجوز للقانون، ـ44المادة 
إقحام نفسھا على توجب الحصول على إذن بھذه الاجتماعات أو إخطار أي جھة عنھا مقدماً، كما لا یجوز لقوات الأمن

ولكن ھذا لا یمنع الأفراد أنفسھم من الاستعانة برجال الشرطة، وفقاً للإجراءات المقررة، لكفالة النظام . تلك الاجتماعات
أما الاجتماعات العامة سواء كانت في صورتھا المعتادة في مكان معین لذلك، أو أخذت صورة . أو ما إلى ذلك من أسباب

یق العام، أو تجمعات یتلاقى فیھا الناس في میدان عام مثلاً، فھذه على اختلاف صورھا السابقة لا مواكب تسیر في الطر
) أو الموكب أو التجمع(أن تكون أغراض الاجتماع ) وبشرط(تكون إلا وفقاً للشروط والأوضاع التي یبینھا القانون 

العام والمعیار الذي یفرق بینھ وبین الاجتماع الخاص، وتحدید المعنى الدقیق للاجتماع. ووسائلھ سلیمة ولا تنافي الآداب
.الخصوصأمر یبینھ بالتفصیل اللازم للقانون الذي یصدر بھذا 
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التي نصت علیھا ھذه المادة لا تعني السماح باستغلال ھذه ) الاجتماع الخاص(ولا یخفى كذلك إن ضمانات 
الة یضع لھا القانون الجزائي وقانون الإجراءات الجزائیة، الحریة لارتكاب جریمة أو تآمر یحظره القانون، فھذه الح

الأحكام اللازمة لنظام امن الدولة وسلامة الناس بما تتضمنھ ھذه الأحكام من عقوبات وإجراءات وقائیة تحول دون 
.نارتكاب الجریمة وتتعقب مرتكبھا ولو كان شخصاً واحداً معتصماً بسكنھ، ولیس اجتماعاً خاصاً في ھذا السك

بدلاً من تقریره دلالة من واقع الأحكام الخاصة ) مبدأ الفصل بین السلطات(قررت ھذه المادة صراحة ـ50المادة
وقد حظرت المادة نزول أي من السلطات الثلاث . بالسلطات العامة، وذلك دفعاً لكل خلاف أو جدل حول ھذا المبدأ

اختصاصھا المنصوص علیھ في الدستور، والمقصود بصفة خاصة من كل أو بعض) التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة(
ھو منع تنازل السلطة التشریعیة عن كل اختصاصھا أو بعضھ للسلطة التنفیذیة، بمعنى عدم جواز التنازل عن فئة من 

لتشریعیة الأمور أو نوع من التشریعات أو الاختصاصات، مما یسمى تفویضاً بالسلطة، ولكن ھذا النص لا یمنع السلطة ا
وفي ھذه الحالة قد . من أن تفوض الحكومة بتولي أمر معین بالذات ولظرف خاص بدلاً من أن یتولاه المشرع بقانون

یبین ھذا القانون بعض التوجیھات أو الأحكام الرئیسیة التي یجب أن تلتزمھا الحكومة في ممارسة ھذا الحق، كما لا 
حیث تقتضي ضرورة استثنائیة أن تعھد السلطة التشریعیة إلى ) التامةقوانین السلطة(یتعارض نص ھذه المادة مع 

.السلطة التنفیذیة بمواجھة أمر ھام معین في جملتھ، كمواجھة أزمة نقدیة أو اقتصادیة أو عسكریة مثلاً

وحكمة الحظر المنصوص علیھ في ھذه المادة الرغبة في مقاومة ما لوحظ من میل المجالس التشریعیة أحیانا
إلى ترك مھمة الترشیح في عدد متزاید من الأمور للسلطة التنفیذیة ما یمس جوھر الشعبیة في اخص شيء وأقربھ 

.التشریعلصمیم السیادة وھو 

التي تسبق تعیین رئیس مجلس الوزراء، وھي المشاورات التي )المشاورات التقلیدیة(أشارت ھذه المادة إلى ـ56المادة 
الدولة وجھة نظر الشخصیات السیاسیة صاحبة الرأي في البلاد وفي مقدمتھا، رئیس مجلس یستطلع بموجبھا رئیس

الأمة، ورؤساء الجماعات السیاسیة، ورؤساء الوزارات السابقین الذین یرى رئیس الدولة من المفید أن یستطلع رأیھم، 
.ومن إلیھم من أصحاب الرأي السیاسي

ى خلاف تعیین رئیس مجلسوزراء وعزلھم بمرسوم أمیري، وذلك علوبناء على ھذه المادة یكون تعیین ال
والالتزام ) ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة(كذلك جعلت ھذه المادة الحد الأعلى لعدد الوزراء . الوزراء وعزلھ كما سبق

الأمة خمسین بعدم تجاوز ھذا الثلث معناه إن الحد الأعلى المذكور ھو ستة عشر وزیراً نظراً لكون عدد أعضاء مجلس
) جمیعاً(ولذلك بالذات وضعت كلمة . ویحسب ضمن عدد الوزراء المذكور رئیس مجلس الوزراء ووزراء الدولة. عضواً

.)ولا یزید عدد الوزراء جمیعاً على ثلث أعضاء مجلس الأمة:(في الفقرة الأخیرة من المادة، حیث تقول
إذا ) من بین الوزراء وضمن عددھم الدستوري(ئیس مجلس الوزراءویلاحظ كذلك إن ھذا النص لا یمنع تعیین نائب لر

.طرأت ضرورة تقتضي ذلك

أوجبت ھذه المادة تنحي الوزارة القائمة عن الحكم عند بدء كل فصل تشریعي لمجلس الأمة، والمقصود ـ57المادة 
كمل خلالھا المجلس كل ادوار بالفصل التشریعي الفترة التي تفصل بین انتخابات وأخرى لمجلس الأمة، سواء است

یستكملھا، أو لم )83نظراً لكون مدة المجلس أربع سنوات وفقاً للمادة (الانعقاد الأربعة العادیة المقررة في الدستور 
.بسبب حل المجلس قبل اجلھ الدستوري العادي

أمر) ارة السابقةضھم أعضاء بالوزولو كان أعضاؤھا كلھم أو بع(وتنحي الوزارة وتشكیل وزارة جدیدة 
توجھھ الأصول البرلمانیة التي تذھب في ھذا الشأن إلى ابعد من ذلك المدى، إذ تقرر أن الوزارة الجدیدة لا یستقر بھا 

وھذا أمر منطقي لأن تجدید . إلا بعد الحصول على ثقة المجلس النیابي الجدید) أو لا تعین أصلا تعیینا نھائیاً(المقام 
عرف على الجدید من رأي الأمة، وھذا الجدید لا یصل إلى الحكومة إلا بإعادة تشكیل الوزارة وفقاً الانتخاب معناه الت

لم تصل في ھذا المضمار البرلماني إلى ھذا الحد، واكتفت بمجرد 57ولكن المادة . لاتجاھات وعناصر المجلس الجدید
ن یكون ھذا التعیین نھائیاً وغیر معلق على إصدار قرار إعادة تشكیل الوزارة على النحو الذي یرتئیھ أمیر البلاد، على أ

وأمیر البلاد یراعي عند إعادة تشكیل الوزارة في ھذه الحالة الأوضاع الجدیدة في . من المجلس بالثقة بالوزارة الجدیدة
وزاریة بین المجلس النیابي وما یقتضیھ الصالح العام من تعدیل في تشكیل الوزارة أو تغییر في توزیع المناصب ال

.أعضائھا

والوزراء إذا ما أدوا رسالتھم فيكذلك یتیح ھذا النص للأمیر فرصة دستوریة طبیعیة لتجدید ثقتھ بالوزارة 
الوزارة على النحو المرضي، أو لإحلال وزیر جدید محل من لم یكن من الوزراء السابقین عن حسن ظن الأمیر والأمة 

وإتاحة ھذه الفرصة للأمیر، على ھذا النحو .من منصبھ السابقملائمةأكثر بھ، أو لوضع الوزیر في منصب وزاري
الدستوري البرلماني الطبیعي، یكفي سموه مؤونة الالتجاء إلى الوسائل الدستوریة العنیفة كاستعمال حقھ في إقالة 

.الوزارة أو إعفاء بعض الوزراء من مناصبھم
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فإنھ ھو الذي للإمارة) ولي عھد(ب الأمیر، ولا یخفي انھ في حالة وجود ھذه المواد خاصة بنائـ64إلى 61المواد 
سیكون بحكم مركزه ھذا نائباً للأمیر، مادام لا یتعذر قیامھ بھذه المھمة، فإن لم یكن مستطیعاً ذلك أو كان غائباً عن 

.طبقت المواد المنوه عنھا في شأن نائب الأمیرالإمارة

تحدید نطاقھا، وذلك في كلتا أوتنظیم ممارسة صلاحیاتھ الدستوریة نیابة عنھ الحق في للأمیرأنویلاحظ 
.غیرهالحالتین، أي سواء ناب عنھ ولي العھد أو شخص 

بمقتضى ھذه المادة یكون إعلان الأحكام العرفیة بمرسوم، وذلك مراعاة لضروریات السرعة في عملیات ـ69المادة 
ماثل لھ في الدستور، لا یمنع رئیس الدولة والحكومة من اخذ رأي مجلس الأمة في الدفاع، ولكن ھذا النص، وكل نص م

الأمر مقدماً إذا سمحت الظروف بذلك، وھذا أمر متروك لتقدیر الأمیر وحكومتھ دون إلزام، بل لعل شعبیة الحكم تحبذ مثل 
.ھذا الإجراء مادام مستطیعاً

وھذه المدةرفي على مجلس الأمة خلال خمسة عشر یوماً، كذلك اشترطت ھذه المادة عرض مرسوم الحكم الع
ھي الحد الأعلى لمھلة العرض، ولكن ھذا لا یمنع من إجراء العرض قبل ذلك، بل انھ من المستحسن أن یتم ذلك في 

.اقرب فرصة ممكنة

شروطاً سریة تناقض تضمنت ھذه المادة فقرة أخیرة لا یجوز بمقتضاھا في أي حال، أن تتضمن المعاھدةـ70المادة 
شروطھا العلنیة، وذلك درءاً لمخاطر السریة التي تبلغ حد التناقض بین ما خفي وما أعلن، وھو تناقض یتنافى مع 

الرقابة البرلمانیة التي نصت علیھا المادة المذكورة، كما یخالف الاتجاه الدولي في شأن تسجیل المعاھدات لدى منظمة 
أما السریة التي لا تتناقض مع شروط المعاھدة المعلنة، إنما تكملھا . ي أعمال تلك المنظمةالأمم المتحدة لیحتج بھا ف

.وتعمل على تنفیذھا، فلا یشملھا الخطر في ھذه المادة، بل لعل الضرورات والمصلحة العامة تقتضیھا في بعض الأحیان

نون عند تولیھ الحكم ولمدة حكمھ یجعل ھذا ما تقرره ھذه المادة من تعیین مخصصات رئیس الدولة بقاـ78المادة 
التقدیر لا یناقش إلا مرة واحدة فور التولیة، ثم یتكرر إدراج ھذه المخصصات في المیزانیات السنویة للدولة دون العودة 

.إلى مناقشتھا زیادة أو نقصان

تحدد مخصصاتھ بواسطة ) إذا لم یكن ھو ولي العھد ولھ مخصصاتھ المقررة قانوناً(ویلاحظ أن نائب الأمیر 
.الأمیر وتصرف من مخصصاتھ، ولذلك لم تنص المادة المذكورة على كیفیة تحدید مخصصات نائب الأمیر

أوردت ھذه المادة الشروط الواجب توافرھا في عضو مجلس الأمة، ومن بینھا شرط الجنسیة الكویتیة ـ82المادة 
جع في تحدید معنى ھذا الاصطلاح ھو قانون الجنسیة، وفیھ تبین شروط وبذلك یكون المر) بصفة أصلیة وفقاً للقانون(

وبھذا الحكم الدستوري یبطل العمل بأي نص . الجنسیة الأصلیة، متمیزة عن أحوال كسب الجنسیة بطریقة التجنس
) ي تمضيأول الت(كانت المدة التي نصت أیاتشریعي قائم یسمح للمتجنس بممارسة حق الترشیح لعضویة مجلس الأمة 

ومن ثم یكون الترشیح حقاً لأبناء ھذا المتجنس إذا ما أدخلھم قانون الجنسیة ضمن حالات الجنسیة بصفة . على تجنسھ
.أصلیة، وھو الحكم الصحیح المعمول بھ في الدول المختلفة

عامة في شأنمر وارد في الدساتیر والوطني بالتجنیس، أ) أو الأصیل(التفریق بین الوطني الأصلي أنویلاحظ 
ممارسة الحقوق السیاسیة، وھو تفریق تحدده أغلبیة الدساتیر بعدد معین من السنین تعتبر فترة تمرین على الولاء 

.فیھ ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمیة ضرورتھاأنللجنسیة الجدیدة، كما 

، وإنما یتولى بیانھا قانون الانتخاب شروط الناخب فلم تتعرض لھا ھذه المادة أو غیرھا من مواد الدستورأما
تألیف مجلس الأمة یكون وفقاً للأحكام التي یبینھا قانون أنمن الدستور التي تقول 80بناء على إحالة من المادة (

وھو اقل خطورة من حق (وبذلك یصح لقانون الانتخاب أن یسمح للمتجنس بممارسة حق الانتخاب دون قید ). الانتخاب
.، كما یجوز لھ أن یقید استعمال ھذا الحق بمضي مدة على التجنس)العضویةالترشیح أو 

نص ھذه المادة لا یمنع دستوریاً من اجتماع المجلس في غیر الزمان والمكان المقررین لاجتماعھ، إذا دعت ـ90المادة 
.ضرورة لذلك ووفقاً لنظریة الضرورة وبشروطھا القانونیة المقررة

لحین انتخاب الرئیس ) لمجلس الأمة(أن یرأس الجلسة الأولى "الفقرة الأخیرة من ھذه المادة على نصت ـ92المادة 
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ومقتضى ھذا النص انھ إذا تخلف الأكبر سناً من بین الأعضاء تولى الریاسة اكبر الأعضاء " اكبر الأعضاء سناً
.الحاضرین

م فور تشكلیھا ببرنامجھا إلى مجلس الأمة، ولكنھا لم تشترط أوجبت ھذه المادة على كل وزارة جدیدة أن تتقدـ98المادة 
لبقاء الوزارة في الحكم طرح موضوع الثقة بھا على المجلس، بل اكتفت بإبداء المجلس ملاحظاتھ بصدد ھذا البرنامج، 

كمسئولة في (ي والمجلس طبعاً یناقش البرنامج جملة وتفصیلاً، ثم یضع ملاحظاتھ مكتوبة، ویبلغھا رسمیاً للحكومة، وھ
.لابد وان تحل ھذه الملاحظات المكان اللائق بھا وبالمجلس المذكور) النھایة أمام المجلس

. الأسئلة المنصوص علیھا في ھذه المادة، إنما توجھ إلى رئیس مجلس الوزراء عن السیاسة العامة للحكومةـ99المادة 
أما الوزراء . ة بھا فیسأل عنھا وزیر دولة لشئون مجلس الوزراءأما الھیئات التابعة لریاسة مجلس الوزراء أو الملحق

ومعلوم إن السؤال لا یجاوز معنى الاستفھام إلى معنى التجریح أو النقد وإلا أصبح . فیسأل كل منھم عن أعمال وزارتھ
.الدستورمن 100استجواباً مما نصت علیھ المادة 

بار الوزیر معتزلاً منصبھ من تاریخ قرار عدم الثقة بھ، وتوجب علیھ اعت101تقرر المادة ـ103و102و101المواد 
أن یقدم استقالتھ فوراً، استیفاء للشكل الدستوري، ومقتضى ذلك أن أي تصرف یصدر من الوزیر المذكور، بعد صدور 

من 103الوارد بالمادة قرار عدم الثقة بھ، یعتبر بقوة الدستور باطلاً وكأن لم یكن، دون أن یطبق في ھذه الحالة الحكم
الدستور القاضي باستمرار الوزیر في تصریف العاجل من شئون منصبھ لحین تعیین خلفھ، وبذلك یعین فوراً وزیر بدلاً 

أما رئیس مجلس الوزراء الذي یتكرر قرار عدم . منھ أو یعھد بوزارتھ مؤقتاً إلى وزیر آخر لحین تعیین الوزیر الجدید
والأغلبیة .في شأنھ حتى لا یكون ھناك فراغ وزاري103فلا مندوحة من تطبیق المادة 102لمادة التعاون معھ وفقاً ل

) وھي أغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس فیما عدا الوزراء(102و101المنصوص علیھا في المادتین 
ة اللازمة لسحب الثقة من الوزیر ھي مقتضاھا انھ إذا كان عدد الوزراء من أعضاء مجلس الأمة عشرة مثلاً فالأغلبی

.أغلبیة الأعضاء الأربعین غیر الوزراء، أي واحد وعشرون صوتاً على الأقل

نصت ھذه المادة على أن لمجلس الأمة أن یعقب مرة واحدة على بیان الحكومة المتضمن تعذر أخذھا ـ113المادة 
ن یناقش المجلس الموضوع بالتفصیل الذي یراه وینتھي من ھذه بالرغبة التي أبداھا المجلس، والمقصود بھذا التعقیب أ

المناقشة إلى تعقیب مكتوب یبعث بھ إلى الحكومة دون أي إجراء آخر في ھذا الشأن من جانب المجلس ما لم یر تحریك 
.مثلاً الخاص بحق الاستجواب100المسئولیة الوزاریة على أساس نص آخر غیر ھذه المادة، كنص المادة 

في مجلس إدارة شركة ) أثناء مدة عضویتھ(على عضو مجلس الأمة أن یعین 121تحظر المادة ـ131و121المادتان 
تعقدھا الحكومة أو المؤسسات العامة، وذلك بالمعنى الشامل لبلدیة الكویت مثلاً وغیرھا من التزاماتأو أن یسھم في 

أثناء مدة العضویة، فإن )) التعیین((المحظور في شأن الشركات ھو و. الھیئات المحلیة التي قد تنشأ في یوم من الأیام
كان التعیین سابقاً على العضویة النیابیة فلا مانع دستوریاً من الاستمرار في عضویة مجلس الإدارة بعد الفوز بعضویة 

) الخاصة بالوزراء131كما ھو الشأن في المادة)) (عدم جمع((مجلس الأمة، لأن المادة لم تجعل من ھذه الحالة حالة 
وھذا التفریق في الحكم بین عضو مجلس الأمة والوزیر منطقي نظراً لأن العضو . بل جعلتھا حالة حظر مقید بفترة معینة

لا یمارس سلطة تنفیذیة وإنما یؤدي مھمة تمثیلیة ورقابیة، في حین یمارس الوزیر تلك السلطة ویتولى ریاسة العمل 
قدر السلطة یكون الحذر ویكون الحرص على دفع مظنة الانحراف بالنفوذ أو إساءة استعمال الإداري في وزارتھ، وب

.السلطة

ة في أعمال المواطنین وحیث تتدخلوبھذه الروح، وتحت ضغط واقع الكویت حیث للتجارة مكان الصدار
یة في ھذا الخصوص بحیث لا الحكومة إلى حد كبیر في المشروعات وأوجھ النشاط الاقتصادي، لزم تخفیف قیود العضو

یمنع العضو من مزاولة مھنتھ الحرة أو عملھ الصناعي أو التجاري أو المالي، كما لم یحظر علیھ التعامل مع الدولة 
بطریق المزایدة أو المناقصة العلنیتین، أو بالتطبیق لنظام الاستملاك الجبري، وذلك بمراعاة أن في ھذه الاستثناءات من 

.القانوني ما یكفل عدم استغلال النفوذ وینفي مظنة الانحرافالنظام الجبري

أن یتولى وظیفة عامة أو یزاول ولو بطریق غیر ) أثناء الوزارة(على الوزیر 131ولكل ذلك حظرت المادة 
ات العامة تعقدھا الحكومة أو المؤسسالتزاماتمباشر، مھنة حرة أو عملاً صناعیاً أو تجاریاً أو مالیاً، أو أن یسھم في 

أو أن یجمع بین الوزراء والعضویة في مجلس إدارة أي شركة، ومن باب أولى أن یتولى ریاسة مجلس ) أو البلدیات(
بالمعنى الواسع الشامل (وكذلك منعتھ المادة المذكورة من أن یشتري أو یستأجر مالاً من أموال الدولة . الإدارة فیھا

ولو بطریق المزاد العلني، أو أن یؤجرھا أو یبیعھا شیئاً من ) المؤسسات العامةللحكومة المركزیة والھیئات المحلیة و
مقتضاه انھ لا یجوز للوزیر أن یمارس ھذه ) ولو بطریق غیر مباشر(ومنع مزاولة ھذه الأمور . أموالھ أو یقاضیھا علیھ

.لحسابھالأعمال بواسطة أشخاص یعملون بواسطة أشخاص باسمھ أو 
یمنع من أن تكون للوزیر أسھم أو سندات أو حصص في شركة تتمتع بالشخصیة المعنویة مع ما ولكن ھذا النص لا
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تستتبعھ ھذه الشخصیة من انفصال عن أشخاص المساھمین وحملة السندات والحصص، وإتباع للإجراءات والضوابط 
.الدولةالقانونیة المقررة من حیث إدارة الشركات، وتوزیع الإرباح فیھا، وخضوعھا لرقابة 

، ومن ھذه الشروط شرط الجنسیة )82بالإحالة في ذلك إلى المادة (حددت ھذه المادة شروط الوزراء ـ125المادة 
، وقد اقتصر ھذا الحكم على الوزراء باعتبارھم أصحاب المناصب السیاسیة التي یرقى تنظیمھا ))بصفة أصلیة((الكویتیة 

ا الوزراء من كبار الموظفین، كوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدین، أما من عد. إلى مستوى النصوص الدستوریة
فلیس الدستور مجال تحدید شروطھم كما فعل بالنسبة للوزراء، وإنما مجال ذلك ھو قانون التوظیف العادي، ولھذا 

مادة إلى الوظائف بعض الأعضاء من ضرورة مد الحكم الوارد في ھذه الارتآهوردت المادة على النحو المذكور برغم ما 
.المذكورة وما أبداه المجلس التأسیسي من ارتضاء لھذا الرأي

لا تعقد القروض العامة إلا بقانون، ویجوز بقانون كذلك أن تقرض الدولة أو أن (تنص ھذه المادة على أن ـ136المادة 
وفي مدلول ھذه العبارة الأخیرة یكون . الكفالة، وتنظم العبارة الأولى الاقتراض والعبارة الثانیة الإقراض أو )تكفل قرضاً

الإقراض أو الكفالة بقانون، سواء كان ھذا القانون خاصاً بقرض معین لدولة معینة مثلاً، أو كان قانوناً ینظم مؤسسة 
لاً، مھمتھا الإقراض وفقاً لأسس قانونیة موضوعة كما ھو الشأن بالنسبة إلى الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة مث

.كما لا یشمل إقراض الدولة موظفیھا وفقاً لقانون التوظف أو لقانون خاص بذلك

تشترط ھاتان المادتان أن یكون منح الالتزام والاحتكار بقانون، وھذا الحكم لا یسري إلا ابتداء ـ153و152المادتان 
من الدستور، وبذلك 179صراحة في المادة من تاریخ العمل بالدستور آخذاً بمبدأ عدم رجعیة القوانین المنصوص علیھ

تعتبر بصحیحة وتظل ساریة كل الالتزامات والاحتكارات الممنوحة قبل التاریخ المذكور وفقاً للإجراءات القانونیة التي 
دة ما لم كانت مقررة وقت منحھا، إنما لا یجوز تجدیدھا أو تعدیلھا بعد ذلك التاریخ إلا بقانون، كما یلزم دستوریاً توقیت م

.التي سبق التنویھ عنھا136ویسري ھذا الحكم على جمیع النصوص المماثلة كالمادة . یسبق تحدیده منھا بزمن معین

أن یعھد القانون لجھات الأمن العام في ((، ) على سبیل الاستثناء(مراعاة لواقع الكویت أجازت ھذه المادة ـ167المادة 
وفقاً للأوضاع ((وذلك ) بدلاً من النیابة العامة صاحبة الدعوى العمومیة اصلاً)) (یةنطاق الجنح بتولي الدعوى العموم

ومقتضى ھذا النص عدم جواز التوسع في ھذه الرخصة لأنھا استثناء، والاستثناءات تجري في )). التي یبینھا القانون
الدستوریة المذكورة، وان یكفل للقائمین المشار إلیھا في المادة ) الأوضاع(كما یلزم أن یبین القانون . أضیق الحدود

بالدعوى العمومیة المنوطة بجھات الأمن ما تقتضیھ ھذه الأمانة الخطیرة من مؤھلات قانونیة في القائمین بھا، وتنظیم 
إداري یكفل لھم القدر الضروري من الحیدة والاستقلال، والبعد عن أصداء ما یلازم عمل جھاز الأمن العام من اتصال 

فبھذه الضمانات یحقق ھذا الطریق الاستثنائي الفوائد المرجوة . ي بالجمھور واحتكاك بالكثیرین من الناس كل یومیوم
.دون أن یكون ذلك على حساب العدالة أو الحقوق والحریات

.لمحكمة، والمقصود بالغرفة دائرة من دوائر ا)بواسطة غرفة أو محكمة خاصة(وردت بھذه المادة عبارة ـ169المادة 

إلى محكمة خاصة یراعى في تشكلیھا ) واللوائح(آثر الدستور أن یعھد بمراقبة دستوریة القوانین ـ173المادة 
وإجراءاتھا طبیعة ھذه المھمة الكبیرة، بدلاً من أن یترك ذلك لاجتھاد كل محكمة على حدة، مما قد تتعارض معھ الآراء 

. للشجب دون دراسة لمختلف وجھات النظر والاعتبارات) واللوائح(وانین في تفسیر النصوص الدستوریة أو یعرض الق
فوفقاً لھذه المادة یترك للقانون الخاص بتلك المحكمة الدستوریة مجال إشراك مجلس الأمة بل والحكومة في تشكیلھا إلى 

صحیح لأحكام القوانین، وفي جانب رجال القضاء العالي في الدولة، وھم الأصل في القیام على وضع التفسیر القضائي ال
.مقدمتھا الدستور، قانون القوانین


